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:مقدمة

یحتل القطاع المصرفي في الجزائر مركزا حیویا إذ یعتبر مصدر رائدًا لمصادر 

تعبئة المدخرات الكافیة الاقتصاد لما له من تأثیر ایجابي على التنمیة الاقتصادیة من خلال

التي یتطلبها النمو الاقتصادي، والتوزیع الكفء في مختلف مجالات الاستثمار والاستغلال، 

هذا الدور الكبیر الذي یلعبه القطاع المصرفي یتوقف على مدى فعالیة وتطور الخدمات 

للجزائر الارتقاء التي یقدمها، وتماشیا مع التطورات التكنولوجیة في مجال الاقتصاد كان لابد 

.بنظامها المصرفي إلى مصاف تلك التطورات

تلعب الصرافة الالكترونیة والنقود الالكترونیة دورا هاما وبارزا في تطویر الخدمات 

المصرفیة، حیث أصبح كل بنك یسعى جاهدا لتقدیم أفضل خدمة ممكنة لجلب أفضل عدد 

.بائن التي یتعامل معهامن الزبائن كون حیاة المصارف تتوقف على عدد الز 

أن تتعرض المصارف أثناء تأدیة مهامها المنوطة لبعض الأفعال المجرمة التي 

ل المصارف مجریمة الاحتیال التي تعرقل ع:یعاقب علیها القانون، ومن بین هذه الجرائم

.وتعرض هذا القطاع لثغرات وخسائر كبیرة

حة الاقتصادیة فعلى سبیل المثال الاحتیال المصرفي من المواضیع القدیمة على السا

لكن "باحتیال القرن"التي توصف إلى حد الآن "بنك الخلیفة"جریمة الاحتیال التي قام بها 

مع التطور الذي لحق العملیات المصرفیة التي أصبحت تعتمد على الركیزة الالكترونیة إذ أن 

الشیكات :یة مثلطرق الاحتیال التقلیدطرق الاحتیال المصرفي أصبحت متطورة عن 

ة، الاحتیال في القروض، الاحتیال عبر تغییر البیانات الشخصیة، الاحتیال باستخدام المزور 

إلخ، حیث ظهر بما یسمى بالاحتیال الالكتروني وهو أكثر خطورة وتهدیدًا ...توكیلات مزورة

.للصارف
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ذه الجریمة كبیرة تبرز في كون هلموضوع الاحتیال المصرفي في الجزائر أهمیة

أخذت طابع توسیعي وتقدم مستمر في القطاع المصرفي والمالي مما یشكل خطرا على أمن 

.الدولة والاستقرار الاقتصادي، وصمعة النظام المصرفي

أشكال الاحتیال مع تبیانتهدف دراسة موضوع الاحتیال المصرفي في الجزائر إلى 

وكیفیة التعامل معها وفقا لأحكام القانون التركیز على الآثار القانونیة المترتبة علیها

الجزائري، لذا سنعرض في هذا السیاق القوانین والتشریعات المعمولة بها وأثر هذه الجریمة 

على النظام المالي والقانوني وسنتعرف على طبیعة الجزاءات الموقعة على المجرمین سواء 

.ان الجاني شخص طبیعي أو معنوي

:الإشكالیة

:الیة التي سنحاول طرحها في هذا الموضوع تكمن فيإن الإشك

ما هو الشكل الذي یتجسده الاحتیال الذي تتعرض له المصارف، وما هي 

طبیعة الجزاءات العقابیة لهذه الجریمة؟ 

على المنهج الاستقرائي الذي كان إعتمدناوللإجابة على الإشكالیة المطروحة 

مبینة لنا الجزاءات الوقعة على جریمة الاحتیال ضروریا لفهم بعض النصوص القانونیة ال

.المصرفي

وستكون الإجابة عن هذه الإشكالیة من خلال دراسة الإطار المفاهیمي للاحتیال 

).الفصل الثاني(ثم الآثار القانونیة للاحتیال المصرفي )الفصل الأول(المصرفي
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لوالفصل الأ 

الإطار المفاهیمي للإحتیال المصرفي

ر المصارف إحدى أهم الدعامات التي یقوم علیها الاقتصاد، فهي تلعب دورا تعتب

كبیرا في تجمیع الأموال من المدخرین ووضعها رهن إشارة الاستثمارات الداخلیة والخارجیة، 

الشركة المعاملات "المال"وما  تجدر الإشارة إلیه مصطلح المصرف مصطلح واسع یشمل 

اهیم وقد ظهر البنك منذ القدم وتطور مع تطور الأزمنة وغیرها من المف..."المصرفیة

والعصور حتى أصبح ركیزة لاقتصاد الدولة، فأصبحت المعاملات البنكیة تتسم بالسرعة 

.والمرونة

وفي خضم كل هذه العملیات المصرفیة تظهر في هذا المجال جرائم خطیرة تعرقل 

صرفي التي لا تزال غامضة في نظر عمل المصارف ومثال هذه الجرائم جریمة الاحتیال الم

.البعض

الأساس القانوني للاحتیال المصرفي :وعلیه سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

.)المبحث الثاني(وسوف ندرس نماذج الاحتیال المصرفي في ،)المبحث الأول(
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المبحث الأول

الأساس القانوني للاحتیال المصرفي

الإجرام الاقتصادي في الدول العربیة خاصة ظواهرأحد أهم المصرفي الاحتیالیعد 

في الجزائر، ونتج عنه ظهور فضائح مالیة عرفها القطاع المصرفي، ومن أجل فهم هذه 

الجریمة لابد من التعرف علیها وتحدید نطاقها وأركانها، وهو ما سنقوم بدراسته في هذا 

حتیال المصرفي ونطاقه في ظل التشریع سنتناول فیهما تعریف الاالمبحث من خلال تقسیمه 

)المطلب الثاني(وأركان الاحتیال المصرفي،)المطلب الأول(الجزائري

المطلب الأول

تعریف الاحتیال المصرفي ونطاقه

للإحاطة بتعریف الاحتیال المصرفي ونطاقه سنقسم هذا المطلب سنتناول تعریف 

)الفرع الثاني(تیال المصرفي ونطاق الاح،)الفرع الأول(الاحتیال المصرفي 

الفرع الأول

تعریف الاحتیال المصرفي

قبل التطرق لتعریف الاحتیال المصرفي یجب تعریف الجریمة الاقتصادیة وذلك لأن 

الاحتیال المصرفي فرعین درج ضمن فروع الجریمة الاقتصادیة ویمكن تعریفها طبقا للقرار 

"على أنها1/8/19491الذي أقرته محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ كل فعل مخالف یمس :

القواعد المنظمة لمجال الإنتاج والتوزیع واستهلاك السلع والخدمات، فضلا عن وسائل 

المبادلات المتمثلة في النقود، وهذه الجرائم تحدث ضررا مباشرا للاقتصاد الذي یرمي بعبئه 

".هه بحسب الظروفعلى كاهل الدولة المسؤولیة أولا وأخیرا عن رقابته وتوجی

كیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر، تخصص قانون عسال شیماء، الجرائم البن-1

.10، ص2023جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة 
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:على أنها1من قانون الجرائم الاقتصادیة)أ/3(وعرفها المشرع الأردني في المادة 

شمل الجریمة الاقتصادیة أي جریمة تسري علیها أحكام هذا القانون أو أي جریمة نص ت"

جریمة اقتصادیة أو أي جریمة تلحق الضرر بالمراكز 2قانون خاص على اعتبارها

ملكة أو الثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنیة أو الأسهم أو مالاقتصادیة لل

3"السندات أو الأوراق المالیة المتداولة أو إذا كان محلها المال العام

یهدف ":منه على أنها01الذي ینص في المادة 180-66كما تعرف طبقا للأمر 

یة والخزینة العامة والاقتصاد الوطني هذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطن

والتي یرتكبها الموظفون والأعوان من جمیع الدرجات التابعون للدولة والمؤسسات 

العمومیة وشركة وطنیة وذات اقتصاد مختلط أو مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسییر 

.4"مصلحة عمومیة وأموال عمومیة

ضرر بالأموال العامة وبعملیات إنتاج كما یعرف على أنها كل فعل من شأنه إلحاق ال

وتوزیع وتداول واستهلاك السلع والخدمات وتعاقب علیه القوانین التي تهدف إلى حمایة 

.5الأموال العامة والاقتصاد القومي والسیاسیة الاقتصادیة

وباستقرائنا لقانون العقوبات الجزائري والقوانین ذات الصلة بالقطاع البنكي لاحظنا أن 

ع الجزائري لم یعرف الاحتیال المصرفي بل إكتفى بتعریف جریمة الاحتیال في المادة المشر 

كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو :"من قانون العقوبات بنصه على ما یلي372

منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات 

ي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو إلى الحصول على أ

راسات العربیة للنشر عبد الحلیم فؤاد الفقي، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة، مركز للد-1

.43، ص2019والتوزیع، مصر 

.41عبد الحلیم فؤاد الفقي، المرجع نفسه، ص-2

.42عبد الحلیم فؤاد الفقي، المرجع نفسه، ص-3

إحداث مجالس قضائیة خاصة ، یتضمن 1966یونیو 21المؤرخ في180-66رقمأنظر المادة الأولى من الأمر-4

.1966یونیو 24صادر في، ال54عدد ج .ج.ر.جلقمع الجرائم الاقتصادیة، 

.10عسال شیماء، مرجع سابق، ص-5
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ا أو الشروع فیه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو اعتماد ضهأو بع

مالي خیالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى 

بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات وهمیة أو الخشیة من وقوع شيء منها یعاقب

.1"دج500.000إلى 100.000على الأكثر وبغرامة من 

ومن هنا نستنتج أن الاحتیال المصرفي هو سلوك غیر مشروع یستهدف المؤسسات 

المصرفیة بشكل عام والأموال العامة بشكل خاص وذلك بواسطة طرق احتیالیة عدیدة تشمل 

.عدة نطاقات

نيالفرع الثا

نطاق الاحتیال المصرفي

یتمثل نطاق الاحتیال المصرفي في العملیات المصرفیة، إذ حدد المشرع الجزائري 

"من قانون النقدي والمصرفي بنصها على ما یلي68عملیات المصارف في المادة  تتضمن :

القرض، وكذا وضع وسائل الدفع 2العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمهور وعملیات

تمثل العملیات المصرفیة صدر النشاط الذي تقوم "تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

.نشأة المصارف بطریقة الإنتاج الرأسمالي وتطوره3به المصارف أو البنوك إذا ارتبطت

كما تظهر في جمیع الخدمات على خلاف أنواعها التي تقدمها البنوك إلى عملائها 

باطا وثیقا بالمشروعات الاقتصادیة بالإضافة إلى العدید من ویرتبط نشاط البنوك ارت

الخدمات الأخرى، لأن المصرف لا یقتصر على تقدیم الخدمات إلى المشرعات الاقتصادیة 

فقط بل تمتد معاملاته إلى جمهور الأفراد من غیر التجار، كما تتفرع العملیات البنكیة التي 

أبریل  30صادر في ال، 30ج عدد .ج.ر.، جیتضمن قانون العقوبات،2024أبریل 28مؤرخ 06-24قانون رقم -1

.1966یونیو 08ؤرخ في الم156-66الأمر قم تممیعدل و ی، 2024

، الصادر في 43عددج.ج.ر.ج،یتضمن القانون النقدي والمصرفي، 2023یونیو 21مؤرخ في 09-23قانون رقم -2

.2023یونیو 27

.نفسهمرجع ال، 09-23قانون رقم -3
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وعملیات 2ت بنكیة تقلیدیة وعملیات بنكیة إلكترونیةإلى عملیا1تقوم بها المؤسسات البنكیة

.مصرفیة تابعة

التقلیدیةالمصرفیةالعملیات :أولا

جمادى الثانیة 7المؤرخ في 11-03أشار المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

المتعلق بالنقد والقرض إلى بیان العملیات 2003غشت سنة 26الموافق 1424عام 

"منه بالنص على ما یلي66تقلیدیة في المادة المصرفیة ال تتضمن العملیات المصرفیة :

تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن 

، ثم حدد الأمر نفسه المقصود بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة من "وإدارة هذه الوسائل

.69، 68، 67لمواد رقم الأعمال المصرفیة وذلك من خلال ا

:تلقي الأموال من الجمهور-1

المقصود بتلقي الأموال من الجمهور التي یتم تلقیها من الغیر 67توضح المادة 

لاسیما في شكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها، غیر أنه لا 

.تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا الأمر

)%5(المتلقاة أو المتبقیة في الحساب والعائدة لمساهمین یعملون على الأقل الأموال-

.في المائة من الرأسمالیة ولأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین

الأموال الناتجة عن قروض المساهمة -

"یمكن تعریف عملیة الإیداع النقدي على أنها تغذیة الحساب بأموال یضعها الزبون :

ددیخ خیرة، جرائم المصرفیة في ظلال تشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون -1

.24ص،2022مستغانم، ،مید بن بادیسحة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة عبد الالجنائي والعلوم الجنائیة، كلی

مجلة شعاع ، "تنوع العلیات البنكیة التي تقوم بها المؤسسات البنیة ما بین التقلیدیة والالكترونیة"مركان محمد البشیر، -2

6شوهد یوم 136، ص2019ثاني سبتمبر ، جامعة غردایة، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الللدراسات الاقتصادیة

.2025أفریل 
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1".ملیات الإیداع في رصید حساب الزبون، كما تزید في موارد البنكفي البنك، وتزید ع

:العملیات المصرفیة المتعلقة بالقروض-2

یشكل عملیة قرض في ":على ما یلي11-03من الأمر رقم )68(تنص المادة 

مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت 

آخر التزاما بالتوقیع الضمان یأخذ بموجبه لصالح الشخص ر، أو تصرف شخص آخ

الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان تعتبر بمثابة عملیات القرض، عملیات الإیجار المقررة 

بحق خیار الشراء لاسیما عملیات القرض الإیجاري وتمارس صلاحیات المجلس إزاء 

".العملیات المنصوص علیها في هذه المادة

لنا أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي حذه المادة یتضمن خلال نص ه

.لعملیة القرضالم یعط تعریفا دقیقا ومحدد

:إذ یستنتج أن كل عملیة قرض تتضمن في جوهرها عنصرین أساسیین هما

:المقابل-أ

من )البنك المقرض(ویقصد به تلك الفائدة أو العمولة التي یتحصل علیها المصرف 

ولا یمكن )البنكي(رض والذي یعد سبب الالتزام من طرف المصرف وجوهر المصرفي المقت

2).عوض(أن یكون هناك قرضا دون مقابل

:وضع المال تحت التصرف-ب

والهدف هو تمكین طالب هذه الأموال من الحصول علیها فورا لاحقا وبالتالي فإن 

3.و مستقبلیا أو محتملاقد یكون فوریا أ)العمیل(وضع الأموال تحت تصرف المقترض 

:وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن-3

لم یعرف المشرع الجزائري عملیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه 

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،"أنواع العملیات الصرفیة التقلیدیة الالكترونیة"إبراهیم أوراغ، محمد السعید مزیاني، -1

.2025أفریل 06شوهد یوم 392، ص2018نوفمبر 03، العدد05جامعة باتنة الجزائر، المجلد

.29ة، مرجع سابق، صخیر ددیخ-2

.30، صنفسهمرجع الخیرة، ددیخ-3
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الوسائل وإنما اكتفى بتبیان مفهوم وسائل الدفع، حیث اعتبرها كل أداة تمكن من تحویل 

.لمستعملالأموال مهما كان السند أو الأسلوب التقني ا

وبذلك یكون المشرع قد اعتمد تعریف واسعا ومرنا للغایة، حیث أنه لم یحدد شكل 

لي یعطینا العدید من وسائل تحویل الأموال فمنها الورقة مثل ممعین لوسائل الدفع والواقع الع

الشیكات وأوامر التحویل، ومنها الممغنطة مثل بطاقات الدفع وهناك أیضا وسائل تقنیة بحتة 

1وسائل الدفع الالكترونیةمثل

العملیات المصرفیة الالكترونیة:ثانیا

العملیات البنكیة الالكترونیة التي تقوم بها المؤسسات البنكیة عدیدة ومتنوعة وهي 

العملیات البنكیة الالكترونیة الائتمانیة، العملیات الالكترونیة الغیر الائتمانیة :تنقسم إلى

.رونیة الخارجیةوالعملیات البنكیة الالكت

:العملیات البنكیة الالكترونیة الائتمانیة وتتمثل في-1

وتتمثل في توفیر وإصدار وسائل دفع الكترونیة تنوب :توفیر وسائل الدفع الالكترونیة-

عن وسائل الدفع التقلیدیة وتشمل عموما الشیك الالكتروني، بطاقات القیمة المخزنة 

لالكترونیة، بطاقات الخصم، بطاقات الائتمان النقود النقدیة ا"البطاقات المغناطیسیة"

.الالكترونیة

هي صك معالج الكترونیا متفق علیه مسبقا وفقا لشكل معین :الكمبیالة الالكترونیة-

یتضمن أمرا من الساحب عن طریق مؤسسة البنكیة إلى المؤسسة البنكیة المسحوب 

تعیین أو بمجرد الاطلاع لأمر علیها تدفع مبلغا معینا في تاریخ معین أو قابل لل

.المستفید

:العملیات البنكیة الغیر الائتمانیة وتتمثل في-2

وهي خدمات بنكیة الكترونیة عبر المواقع :فتح وتسییر الحسابات البنكیة الالكترونیة-

.الالكترونیة الخاصة بالمؤسسات البنكیة

.14عسال شیماء، مرجع سابق، ص-1
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لكترونیة من خلال مركز هي عملیة تبادل المعلومات بوسائل ا:المقاصة الالكترونیة-

المقاصة الالكترونیة في البنك المركزي وتحدید صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملیة 

فیوقت محدد، هذه الخدمة تخص شیكات المؤسسات البنكیة المرخصة لها قانونا ضمن 

.الجهاز البنكي

لعملاء وهو نظام یسمح بتحویل الأموال من حساب ا:التحویل الالكتروني للأموال-

الطالبین للخدمة إلى حساب أطراف أخرى بطریقة الكترونیة، ویكون الطرفان من نفس 

.المؤسسة البنكیة أو مؤسستان بنكیتان مختلفتان، فهي خدمة سریعة ومتطورة

:العملیات البنكیة الالكترونیة الخارجیة وتتمثل في-3

لكتروني له نفس خصائص الاعتماد المستندي الا:منح الاعتماد المستندي الالكتروني-

الاعتماد المستندي التقلیدي، ما عدا أن المستندات التي یتعامل بها تتخذ الشكل 

الالكتروني

سویفت هي شبكة عالمیة موحدة ):Swiftعبر نظام (التحویل الآلي للمدفوعات الدولیة -

ویل للاتصالات المالیة الآمنة بین المؤسسات البنكیة عبر العالم یتم من خلال تح

.الأموال

للاستلام السریع للأموال من باقي العالم من خلال نظام :الاستلام السریع للأموال-

ویستون یونیون لتحویل الأموال، بحیث تقوم المؤسسات البنكیة عبر شبابیك خاصة 

1باستقبال أموال العملاء من الخارج عبر نظام تحویل الأموال ویستون یونیون

صرفیة التابعةالعملیات الم:ثالثا

بالإضافة إلى العملیات الأساسیة التي تشكل الوظیفة الجوهریة والرئیسیة للمصارف، 

إمكانیة قیام البنوك بعملیات أخرى، وصفها بالتابعة 111-03أتاح القانون من خلال الأمر 

یمكن للبنوك ":ما نصه72حیث جاء في المادة 74و73، 72وذلك بموجب المواد 

:لمالیة أن تجري جمیع العملیات ذات العلاقة بنشاطها كالعملیات الآتیةوالمؤسسات ا

.167سابق، صمركان محمد البشیر، مرجع -1
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.عملیات الصرف-

.عملیات على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة-

.توظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتسابها وشرائها وتسیرها وحفظها وبیعها-

.تلكاتالاستشارة والمساعدة في مجال تسیر المم-

الاستشارة والتسییر المالي والهندسة المالیة وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهیل -

1."إنشاء المؤسسات أو التجهیزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونیة في هذا المجال

المطلب الثاني

أركان الاحتیال المصرفي

ركن :ع تتكون من ثلاثة أركانمن المقرر والثابت قانون أن الجریمة بمفهومها الواس

مادي وشرعي ومعنوي، لكن في مجال الجرائم الاقتصادیة قد تفوض السلطة التشریعیة بعضا 

لذا یصعب حصر هذه "ویض التشریعي فالتلى السلطة التنفیذیة أو ما یعرف من صلاحیاتها إ

ن، سنتناول في ولهذا سوف نقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعی،2الجرائم لحداثتها وتنوعها

الركن المادي الاحتیال المصرفي، أما الفرع الثاني سنتناول فیه الركن المعنوي :الفرع الأول

.للاحتیال المصرفي

الفرع الأول

الركن المادي

من المقرر قانونا أنه لا تقوم أي جریمة بدون ركن مادي لأنه یعتبر المظهر الخارجي 

المصلحة المحمیة قانونا، كما أنه تقع عن طریق لها ومن خلاله یتحقق الاعتداء على

الأعمال التنفیذیة للجریمة من أجل هذا، فإن التحقق من توافر الركن المادي هو الشرط 

.الأساسي للقبول بوجود جریمة من عدمها

.400إبراهیم أوراغ محمد السعید مزیاني، مرجع سابق، ص-1

هادة الماستر، تخصص قانون قضائي، إكرام، الجرائم البنكیة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شمهري-2

.13، ص22/06/2024كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، نوقشت یوم 
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والجرائم الاقتصادیة كالاحتیال المصرفي مثلها مثل باقي الجرائم یتطلب لقیامها الركن 

النتیجة والعلاقة السببیة التي ،السلوك الإجرامي:یكون من ثلاثة عناصروهو ،1المادي

ادي، وهي ما متربط السلوك بالنتیجة إذ یجب أن تجتمع هذه العناصر كلها لقیام الركن ال

.2تسمى بالجریمة المادیة

السلوك الإجرامي في جریمة الاحتیال المصرفي:أولا

به الشخص بغیة تحقیق نتیجة إجرامیة معینة، السلوك الإجرامي هو الفعل الذي یقوم

أو هو النشاط الإجرامي الذي ینسب إلى الجاني وقد یكون ایجابیا یتمثل في حركة أو فعل 

.وقد یكون سلبیا إذا تمثل في الأحكام والامتناع عن القیام بواجب قانوني

واهر النفسیة لا یعاقب المشرع إلا على ما یصدر من أفعال أثمة جرمها القانون فالظ

التي تتواجد داخل النفس البشریة لا یتحقق بها السلوك اللازم لقیام الجریمة طالما أنها لم 

.تتجسد في شكل سلوك مادي یظهر إلى العالم الخارجي

تتمثل خصوصیة السلوك في الجریمة الاقتصادیة في مجموعة من الممیزات یمكن 

:تلخیصها كالآتي

الجریمة الاقتصادیة على غرار مختلف الجرائم توافر الركن یلزم المشرع الجزائري في-

.المادي فیها

النشاط الاقتصادي المجرم یمتاز بطبیعة خاصة تمیزه عن غیره، وهذا ما یمكن إدراكه -

في الجرائم الاقتصادیة إذ یلتمس وجودها من عدم تنفیذ الجاني لمجموعة من الالتزامات 

إلى استقبال ظاهرة تجریم الأفعال السلبیة على خلاف أو عدم إتباع الإجراءات مما أدى 

.ما استقر علیه القانون الجزائي

، جامعة المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، "خصوصیة أركان الجریمة الاقتصادیة"بوزوینة محمد یاسین، -1

.2025أفریل 8، شوهد یوم 151، العدد الثالث، ص01ن، المجلدأبو بكر بلقاید، تلمسا

.13إكرام، مرجع سابق، صمهري-2



الإطار المفاهیمي للإحتیال المصرفيالفصل الأول

-13-

تتجلى ظاهرة تجریم الأفعال السلبیة على الایجابیة في القانون الجزائي الاقتصادي بحیث -

یحتل مساحة واسعة منه وتكمن غایة المشرع من الانسیاق وراء هذا التوجه هو السعي 

.1مة ومقاومتها قبل وقوع ضرر فعلي أو خطرن الجریمللوقایة 

أما الطبیعة الخاصة للسلوك المادي الإجرامي في الجریمة الاقتصادیة یتمیز 

:بمجموعة من النقاط نلخصها كالآتي

بحیث یوصف السلوك بالدقة وتطلب الخبرة الفنیة والدرایة الكافیة، :الطابع التقني والفني-

تركیز ودقة بشكل كبیر لتحدید الأفعال والسلوكات التي المشرعمنالأمر الذي یتطلب

تخرج عن القواعد الاقتصادیة مما یؤدي وینجر عنه إفلات العدید من المجرمین من 

.العقاب

الغش والكذب جوهر السلوك المادي كون معظم السلوكات تدور حول فكرة الغش والكذب -

.المكتوب

.مجرم على أساس خطورتهعدم اشتراط الضرر من السلوك المادي فهو -

)الضرر(النتیجة :ثانیا

قد تتحقق النتیجة الإجرامیة في الجریمة الاقتصادیة بعد القیام بالسلوك الإجرامي وقد 

لا یتحقق، وبالتالي لقیام هذه الجریمة لابد من توافر النتیجة الإجرامیة فتعرف النتیجة 

الخارجي الذي یتمثل في الاعتداء على حق أو الإجرامیة في الجریمة الاقتصادیة أنها الأثر 

.2مصلحة یحمیها القانون ویقرر لها عقوبة

إن أغلب الجرائم الاقتصادیة تدخل ضمن طائفة الجرائم الشكلیة التي یشترط المشرع 

لقیام ركنها المادي ضرورة تحقق نتیجة معینة عن إتیان الجاني للنشاط المجرم، فالجرائم 

إلى النتیجة لتحقیقها، إذ یتساوى فیها الشروع بالجریمة التامة، وهي ما الشكلیة لا تحتاج 

المجلة العربیة للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانیة ، "خصوصیة الركن المادي في الجریمة الاقتصادیة"لوني فریدة، -1

.2025أفریل 8شوهد یوم 744، 743ص، 2024ماي 03، العدد16، جامعة البویرة، المجلدوالاجتماعیة

.745-744ص ، صنفسهمرجع اللوني فریدة، -2
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تعرف بجرائم الخطر التي یكتفي لتحقیقها حالة الخطر فیما یتعلق بالحق أو المصلحة مثل 

.1الحمایة الجزائیة والتي یتطلبها المشرع لوقوع النتیجة

غیر ثابت فقد تصل إلى أنه في عنصر النتیجة في الجریمة الاقتصادیة أنهالملاحظ

المحمیة وقد تقف عند مجرد تعریضها للخطر، فلا یشترط ةتحدید الضرر الفعلي بالمصلح

في التغییر الذي یحدثه النشاط الإجرامي في العالم الخارجي في الجریمة الاقتصادیة أن 

في یصل إلى حد تدمیر المصلحة أو إنقاصها وهو ما یسمى بالضرر بل تتمثل هذه النتیجة

.2قدر من التعبیر الذي لا یصل إلى حد الضرر وإنما یقتصر على التهدید به أي خطر

العلاقة السببیة:ثالثا

الإجرامي والنتیجة الإجرامیة بمعنى أن هي الصلة التي تربط بین السلوك والنتیجة

ق الركن تكون الجریمة مرتبطة بالفعل الذي تسبب في إحداثها، وبتوافر العلاقة السببیة یتحق

.3المادي

في لقیام الجریمة أن یكون هناك علاقة سببیة تربط بین الفعل وتلك النتیجة، كلا ی

المعلول وذلك كي یحمل الفعل عبئ النتیجة بفیجب أن یتصل الفعل بالنتیجة صلة العلة 

التي أخص إلیها فعله وعلاقة السببیة أمر مهم في إثبات العلاقة بین الفعل والنتیجة، فإذا

انتفت تلك العلاقة فإن مسؤولیة مرتكب الجریمة في هذه الحالة تقتصر على الشروع في 

الجریمة إذا كانت الجریمة عمدیة، أما إذا كانت الجریمة غیر عمدیة فلا شبهة الشروع في 

.الجریمة

وعلاقة السببیة مسألة موضوعیة ینفرد قاضي الموضوع بتقدیرها فهي تدخل في إطار 

.یریة له، بشرط أن تكون مبنیة على أسباب موضوعیةالسلطة التقد

.13بوزوینة محمد یاسین، مرجع سابق، ص-1

.745-744ص لوني فریدة، مرجع سابق، ص-2

.745، صنفسهمرجع اللوني فریدة، -3
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ق ع فإن المشرع الجزائري استعمل مصطلح 429و425وباستقراء المادتین 

المحاولة قاصدا به الشروع ومن مبررات تجریم الشروع في الجریمة الاقتصادیة هو صعوبة 

خاصة للجرائم الاقتصادیة التمییز بین الجریمة التامة والشروع فیها، بالإضافة إلى الأهمیة ال

وما تشكله من خطورة على الكیان الاقتصادي للدولة وما تسبب من آثار سلبیة وسیئة على 

سیاسات تتسم 1الأمن الاقتصادي للدولة وإعاقة تنفیذ خطط التنمیة لذلك كان لابد من إتباع

2.بالشدة وتسلیط العقوبات بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم

لثانيالفرع ا

الركن المعنوي

یقصد بالركن المعنوي الجانب الشخصي أو النفسي للجریمة، فلا تقوم الجریمة بمجرد 

قیام الواقعة المادیة التي تخضع لنص التجریم ولا تخضع لسبب من أسباب الإرادة بل یجب 

.أن تصدر عن إرادة فاعلها وترتبط به إرتباط معنویا وأدبیا

:دیة فیتمیز الركن المعنوي بضعفه وافتراض وجودهأما في الجرائم الاقتصا

افتراض العلم:أولا

لأجل حمایة السیاسة الاقتصادیة لجأت أغلب التشریعات إلى افتراض العلم بالواقع 

والعلم بالقانون للحد من إفلات الجناة مرتكبي الجرائم البنكیة الاقتصادیة من العقاب، لذلك 

افتراض العلم بمادیات :لجرائم یقوم على عنصرین هماأصبح افتراض العلم في هذه ا

3.الجریمة وافتراض العلم بعدم المشروعیة

افتراض الإدارة:ثانیا

الإرادة العنصر الثاني المكون للقصد الجنائي فهي اتجاه إرادة الجاني إلى تعتبر

و عرض معین ارتكاب النتیجة الجریمة، فهي تعني نشاطا نفسیا واعیا یتجه اتجاها جدیا نح

.15مهري إكرام، مرجع سابق، ص-1

.16، صنفسهمرجع المهري إكرام، -2

.18عسال شیماء، مرجع سابق، ص-3
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ویسیطر على الحركات العضویة ویدفعها إلى بلوغ هذا الغرض، ولذلك فإن الفعل الإرادي 

یتمیز بأنه یجمع بین الحركة العضویة أو العضلیة وبین العوامل النفسیة التي تدفع إلى هذه 

الحركات، حیث یتصور الشخص الغرض الذي یسعى إلى بلوغه، ثم یتصور الوسیلة التي 

.1ى بلوغ هذا الهدف ویفرغ ذلك كله في النشاط المجرم تحقیقا للنتیجة الجرمیةتؤدي إل

أما بخصوص الجریمة الاقتصادیة فإنه لا یوجد دور كبیر للإرادة في الجرائم 

الاقتصادیة، وكأن هذه الجرائم لا تقوم إلا على عنصر العلم وهذا سواء اتجهت الإرادة إلى 

.ر السلوك وبالتالي تقلص الإرادة في الجرائم الاقتصادیةتحقیق النتیجة أو بقیت في إطا

ومن بین التطبیقات في هذا المجال نجد ما نص علیه المشرع الجزائري من خلال 

الخاص بقمع مخالفة الصرف والتنظیم الخاصین 22-96رقممن الأمر02المادة 

لا یعذر "جاء فیها بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم والتي

إذ تعتبر جرائم الصرف من الجرائم العادیة التي یكفي لوقوعها "المخالف على حسن النیة

للقانون ودون الحاجة إلى البحث عن وجود نیة أو جرد اقتراف الفعل المادي المخالفم

.2إثباتها كونها من جرائم الخطر لا الضرر وهذا راجع لخطورة المخالف

لا یجوز ":فقرة أولى من قانون الجمارك الجزائري على281لمادة كما نصت ا

3".للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم

.157بوزوینة محمد یاسین، مرجع سابق، ص-1

.158، صنفسهمرجع البوزوینة محمد یاسین، -2

ج .ج.ر.جتضمن قانون الجمارك، ی،1979جویلیة 21المؤرخ في 07-79فقرة أولى من القانون رقم 281المادة -3

.مم، المعدل والمت1979یولیو 24في الصادر ، 30عدد 
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المبحث الثاني

نماذج الاحتیال المصرفي

رع الجزائري لم یقم بحصرها، تعددت نماذج الاحتیال المصرفي ومن الواضح أن المش

قانون العقوبات ومكافحة الفساد وتبییض ك:ة قوانینرد في قانون واحد بل وردت في عدفلم ت

الأموال، وقانون النقد والقرض، وغیرها من القوانین المكملة ومن أبرز هذه الجرائم نذكر 

ة والاحتیال بواسطة البطاق،)المطلب الأول(تبییض الأموال الذي سنتعرض إلیه في :منها

).المطلب الثاني(البنكیة 

المطلب الأول

ض الأموال كأسلوب الاحتیال المصرفيتبیی

Blanchementإن تبییض الأموال  d’argent ما هو إلا عملیة للمتحصلات

الناجمة عن الأنشطة الإجرامیة، لتمویه وإخفاء مصدرها الأصلي، كما یمكنهم أیضا إبعاد 

نظر السلطات والأجهزة المختصة عن مصدر هذه الأموال وعن الأشخاص الذین شاركوا في 

اقتراف تلك الأنشطة الإجرامیة ومن هذا المفهوم بإمكاننا أن نحدد أن هذه العملیة یمكن أن 

:تتضمن

محاولة تغییر شكل هذه الأموال-

إبعادها عن مكان تولدها وذلك من خلال تحریكها بین عدد من المواقع والتي من -

.المحتمل أن تكون داخل البلد أو خارجه

الحائزین لهذه الأموال من خلال انتقالها إلى أشخاص أسماءتغییرمحاولة طمس أو -

.غیر مشتبه بهم
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التي تتبع لتغییر صفة الأموال القذرة أو التي تم الحصول 1تلك هي كافة الإجراءات-

.علیها بطرق غیر مشروعة لتظهر كما لو كانت من مصادر أو طرق مشروعة

مصدر الأموال وملكیتهم لها عملیة یسعى بها الخارجون عن القانون على إخفاء حقیقة-

.وأنشطتهم الإجرامیة

عملیة لإخفاء المصدر الحقیقي للأموال المتأتیة عن عمل غیر مشروع وإعطاء معلومات -

غیر حقیقیة عن هذا المصدر بأي وسیلة كانت وتحویل النقود أو الممتلكات التي تم 

.2هاالحصول علیها من أنشطة إجرامیة لإضفاء صفة الشرعیة على مصدر 

تعد المصارف من أهم وسائل جریمة تبییض الأموال، حیث یتم تحویل العائدات 

أركان :الغیر مشروعة إلى مشروعة، وعلى هذا الأساس سیتم تقسیم المطلب إلى فرعین

)الفرع الثاني(أسالیب تبییض الأموال عبر المصارف ،)الفرع الأول(جریمة تبییض الأموال 

الفرع الأول

مة تبییض الأموالأركان جری

:تقتضي جریمة تبییض الأموال توافر ثلاثة أركان وهي

.وجود جریمة سابقة، وهو الركن المفترض-

.السلوك الإجرامي وهو الركن المادي-

.القصد الجنائي وهو الركن المعنوي-

الركن المفترض:أولا

ل هذا ما تشترط جریمة تبییض الأموال جریمة قبلیة أولیة تنتج عنها هذه الأموا

ویثور حول هذا "العائدة الإجرامیة"مكرر التي تنص عن 389یستشف من نص المادة 

.النص عدة تساؤلات بخصوص طبیعة الجریمة الأولیة أو الأصلیة وكیفیة إثباتها

نادیة عبد الرحیم، مكافحة تبییض الأموال في الجهاز المصرفي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في -1

، نوقشت بتاریخ 3العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

.8، ص13/12/2014

.9مرجع نفسه، صنادیة عبد الرحیم، ال-2
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:طبیعة الجریمة الأصلیة-1

مكرر أن تكون الأموال محل التبییض عائدات إجرامیة، أي أن 389تشترط المادة 

جنایة أو جنحة أو مخالفة ومهما كانت :مصدرها جریمة ما أي كان وصفها القانونيیكون 

.1طبیعتها جرائم ضد الأموال أو ضد الأشخاص

:إثبات الجریمة الأصلیة-2

تقتضي جریمة تبییض الأموال محل الجریمة عائدات إجرامیة أي متأتیة من جریمة 

قة علیها، یثور التساؤل بخصوص أولیة ومن ثم فهي جریمة تابعة لجریمة أصلیة ساب

الجریمة الأولیة أو الأصلیة حول ما إذا كان ینبغي أن یصدر فیها حكم بالإدانة أم أنه یكفي 

توافر أركان الجریمة بصرف النظر عن تحریك الدعوى العمومیة بشأنها وعن مآل الدعوى 

.العمومیة إن تم تحریكها

م الإدانة، ومن ثم تكون المتابعة الجزائیة الأصل أن یكون إثبات الجریمة الأولیة بحك

من أجل تبییض الأموال معلقة على صدور حكم قضائي یثبت أن الأموال المبیضة آتیة من 

2.تلك الجریمة

ولكن من الجائز أن تقوم المتابعة القضائیة من أجل تبییض الأموال ولو في غیاب 

3:فرة، كما في الحالات الآتیةحكم إدانة متى كانت أركان الجریمة الأصلیة متوا

إذا اعترض المتابعة القضائیة من أجل الجریمة الأصلیة عارضا من عوارض تحریك -

.الدعوى العمومیة، كالتقادم والوفاة والعفو الشامل والمصالحة

إذا حال دون مساءلة الجاني مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة، كصغر السن والجنون -

حجر، أو عارض من عوارض الأهلیة أو عیب من عیوب الإرادة كالغلط والعته والسفه وال

.والإكراه والتدلیس

.439، ص2022أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، النشر الجامعي الجدید، -1

.441ص، المرجع نفسه،أحسن بوسقیعة-2

.442ص، المرجع نفسه،أحسن بوسقیعة-3
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إذا كانت المتابعة القضائیة عن الجریمة الأصلیة معلقة على شكوى كما هو الحال -

بالنسبة لجنحة الغش الضریبي وكذا جرائم السرقة وخیانة الأمانة والنصب المرتكبة بین 

.ابعةالأصول إلى الدرجة الر 

.إذا ظل الفاعل مجهولا-

إذا قررت النیابة العامة عدم متابعة الجاني عن الجریمة الأصلیة سواء بالحفظ أو -

.بالتجاوز عنها

وفي كل الأحوال تقتضي جریمة تبییض الأموال إبراز الأركان المكونة لجنایة أو حجة -

.أصلیة عادت على الفاعل بفائدة مباشرة أو غیر مباشرة

:لجریمة الأصلیة المرتكبة في الخارجمسألة ا-3

-6-من قانون 5في حالة ما إرتكبت الجریمة الأصلیة في الخارج نصت المادة 

على أنه لا یتابع مرتكبها من أجل تبییض الأموال إذا كانت الأفعال الأصلیة 02-2005

1.تكتسي طابعا إجرامیا في قانون البلد الذي ارتكبت فیه وفي القانون الجزائري

:مسألة تنازع الأوصاف-4

الأصل هو عدم جواز متابعة شخص من أجل الجریمة الأصلیة وجریمة تبییض 

الأموال المتحصل علیها من ارتكاب الجریمة الأصلیة، غیر أنه یجوز إدانة شخص في أن 

2.واحد من أجل تبییض الأموال والاشتراك في الجریمة الأصلیة

الركن المادي:ثانیا

فقه والتشریع على عدم وجود عقاب بمجرد توفر النیة الإجرامیة بحیث اتجه كل من ال

یجب أن تتجسد هذه النیة مهما كانت خطورتها ودرجتها، بل یجب ارتكابها في شكل سلوك 

.مادي یمثل جسم الجریمة وهو ما یعبر عنه بالركن المادي

.442أحسن بوسیقة، مرجع سابق، ص-1

.443، صنفسهمرجع الأحسن بوسیقة، -2
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إجرامیة ویرى البعض أن جریمة تبییض الأموال لا تتطلب لقیامها تحقق نتیجة 

باعتبارها من جرائم السلوك المجرم، كما أن المشرع الجزائري اتخذ هذا الاتجاه حیث وقف 

عند حد السلوك الإجرامي وجعله مناطا لتوقیع العقاب، وما یعزز القول بأن جریمة تبییض 

الأموال هي جریمة سلوك لا یشترط فیها تحقق النتیجة أن عقوبة المحاولة فقط هي نفسها 

من قانون 3مكرر389نص المادة 1بة المسلطة على الجریمة العامة وهذا حسبالعقو 

2.العقوبات

:محل الجریمة-1

تعد جریمة تبییض الأموال جریمة تبعیة وهي تفترض بالضرورة وقوع جریمة أولیة 

سابقة علیها تحصلت منها الأموال غیر المشروعة، لذلك یجب أن تكون الأموال محل 

مفهوم المال محل جریمة تبییض مصدر غیر مشروع، وقد توسع القانون فيالتبییض ذات 

الأموال وهو مسلك حسن لأنه یلتقى مع علة التجریم ویحقق غایاته، فالأموال الناتجة عن 

نشاط إجرامي أو مصدر غیر مشروع أو غیر قانوني هي الأصول أیا كان نوعها، مادیة 

تندات القانونیة والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو كانت أو معنویة منقولة أو ثابتة والمس

.أي حق متعلق بها

تعرف المتحصلات الناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غیر مشروع أو غیر قانوني 

بأنها أیة أموال مستمدة أو حصل علیها بطریق مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب جریمة من 

صول كافة أنواع الأموال المادیة والمعنویة، الثابتة الجرائم المعاقب علیها قانونا، فیقصد بالأ

والمنقولة فتشمل العقارات، المنقولات، العملة الوطنیة، العملات الأجنبیة، الأوراق المالیة 

الحقوق العینیة )الكمبیالات، السندات لأمر والشیكات(الأوراق التجاریة ا)الأسهم والسندات(

.ریةالتبعیة، كحق الرهن والسمعة التجا

وسیم فرنان، الجرائم البنكیة الماسة بالاقتصاد الوطني، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في القانون، -1

.49، ص2020المة، ڤ1945ماي 8قانون أعمال، كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :تخصص

.94، صنفسهوسیم فرنان، المرجع -2
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بصفة عامة كل شيء له قیمة مالیة یمكن أن یكون محل للمصادرة فیشمل المال 

محل التبییض كافة الأموال المتحصل علیها من الجرائم الضارة بأمن المجتمع السیاسي، 

.1الاقتصادي أو الاجتماعي

:مراحل تبییض الأموال-2

ن في الموضوع بأن عملیة الذي یعد أحد الخبراء المهتمی"مارك بیث"یعد الخبیر 

)التمویه(التجمع ، و )المرحلة الأولى(التوظیف:تبییض الأموال تتم بثلاثة مراحل وهي

)المرحلة الثالثة(الدمج، و )المرحلة الثانیة(

یمكن أن تجرى مراحل تبییض الأموال الثلاثة بشكل منفصل، ویمكن أن تحدث في 

تلك متوقف على توفیر تقنیات مراقبة هذه الآفة وقت واحد بید أن استخدام هذه المرحلة أو

.2وأسالیب مكافحتها

التوظیف:المرحلة الأولى

تتضمن مرحلة التوظیف في إدخال الأموال النقدیة غیر المشروعة في نطاق الدورة 

المالیة، ویتطلب القیام بهذه العملیة توظیف الأموال المشبوهة في البنوك أو في غیرها من 

إلخ لتصبح ...مالیة وسواء بطریق فتح الحسابات أو الودائع أو شراء أوراق مالیةالمؤسسات ال

.أموال نظیفة

تقتضي هذه المرحلة الفصل المادي بین مرتكب الجریمة والأموال المحصل علیها 

حیث یقوم الجناة بإیداع المال غیر المشروع في بنك آمن غیر المكان الذي حصلت فیه 

3.الجریمة

فرع "یة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون قدور علي، المسؤولیة الجزائ-1

.15، ص19/03/2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، تاریخ المناقشة "المسؤولیة المهنیة

.16قدور علي، المرجع نفسه، ص-2

، جامعة محمد المجلة الجزائریة للأبحاث والدراسات، "ض الأموالدراسة حول مراحل وأسالیب جریمة تبیی"فتیحة قندوز، -3

.378، ص2023، أفریل 02، العدد06الصدیق بن یحي جیجل، الجزائر، المجلد
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مرحلة من أخطر مراحل تبییض الأموال لأنها مرحلة تكون عرضة تعد هذه ال

للاكتشاف من طرف الهیئات المختصة بكشف الجریمة، خاصة مع دقة الإجراءات المتبعة 

حالیا من طرف البنوك، لأنه یتم فیها التعاطي المباشر بین الطرف المبیّض للأموال 

المراحل أهمیة لأنه یتوقف علیها نجاح إذ تعتبر هذه المرحلة من أكثر 1ومؤسسات التبییض،

.جریمة تبییض الأموال وذلك بالنظر للتعقیدات المتعمدة في إطارها

التمویه(التجمع :المرحلة الثانیة(

المقصود بمرحلة التمویه في تبییض الأموال الفصل بین عائدات الإجرام ومصدرها 

لازم، وإزالة أیة آثار تشیر إلى هذه غیر المشروع، وشرعیتها لإعطائها الغطاء القانوني ال

المصادر، وتقوم هذه المرحلة على تبدیل طبیعة الأموال من ودائع نقدیة إلى شراء أسهم 

وسندات في البورصة، بالإضافة إلى التبدیل المتكرر لمكان الأموال وعلى العولمة المصرفیة 

.وتقنیات تحویل الأموال الحدیثة وخاصة الالكترونیة

المرحلة أصعب مرحلة من سابقها، حیث تعتبر من بین المراحل الأكثر تعد هذه 

تعقیدا فیما یتعلق باكتشافها، حیث یصعب كشف حقیقة العملیات غیر المشروعة عن طریق 

استعمال التحویل الالكتروني للنقود، إذ تنتقل به الأموال بسرعة فائقة إلى بنوك خارج البلاد، 

ما یزید الأمر تعقیدا أن هذه الأموال عادة ما یتم تحویلها كما یصعب معه تعقب مصدرها، و 

.إلى بنوك في بلدان تتبنى قواعد صارمة للسریة المصرفیة كسویسرا

مرحلة الدمج:المرحلة الثالثة

تتسم هذه المرحلة بإعطاء الغطاء النهائي للمظهر غیر الشرعي للثروة ذات المصدر 

المبیّضة في الاستغلال الاقتصادي من جدید وتظهر غیر المشروع، بحیث تحول الأموال 

.2وال نظیفةملألفي شكل استثمار عادي أو في مشروع 

.379، صسابقمرجع فتیحة قندوز، -1

.380فتیحة قندوز، المرجع نفسه، ص-2
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وفي هذا السیاق تقوم تقنیة الدمج على إعادة إدخال الأموال المبیّضة في بیئة 

اقتصادیة شرعیة، عن طریق إجراء عملیات توظیف واستثمار في قطاعات الاقتصاد 

لأموال المبیّضة بشكل تجاري طبیعي، بحیث یصعب الفصل بین المال الشرعیة لاستعمال ا

.المتحصل من مصدر غیر مشروع والمال المتحصل من مصدر شرعي

تحدث 1إن مراحل تبییض الأموال سالفة الذكر قد تحدث في فترة زمنیة واحدة، وقد

یرة قد تصل إلى في فترات زمنیة متتالیة، ولكنها منفصلة عن بعضها البعض، بمدة زمنیة كب

2.عدة سنوات

الركن المعنوي:ثالثا

إن جریمة تبییض الأموال تتطلب توافر العلم بمصدر الأموال غیر المشروعة، كما 

.تعتبر جریمة تبییض الأموال جریمة عمدیة لا تقوم إلا بانصراف إرادة الشخص إلى ارتكابها

:القصد الجنائي العام-1

كان الفاعل یعلم بأن الأموال التي قام بإخفائها أو یتحقق القصد الجنائي هنا إذا

تحویلها أو حیازتها أو غیرها من صور الفعل المجرم هي أموال ذات مصدر غیر مشروع أو 

هي عائدات إجرامیة لجریمة سابقة، والمشرع الجزائري اكتفى فقط بوضع شرط توفر علم 

.رامیةالقائم بتبییض الأموال بأن هذه الأموال هي عائدات إج

:القصد الجنائي الخاص-2

ویقصد به إرادة النشاط المكون للركن المعنوي، والإرادة تعني في مفهومها الأصلي 

تسلیط النشاط الذهني والنفسي نحو تحقیق أمر معین بذاته على سبیل إبرازه إلى الوجود 

اعل، إذ لا الخارجي، بحیث تعد الإرادة جوهر أساسي في القصد الجنائي والقوة المحركة للف

تختلف الإرادة في جریمة تبییض الأموال عن المفهوم السالف الذكر، بحیث تتجه الإرادة 

.380، صسابقرجع مفتیحة قندوز، -1

.381نفسه، صفتیحة قندوز، المرجع -2
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هنا إلى إضفاء الشرعیة على المتحصلات والعائدات الإجرامیة بشرط أن تتصرف 1والرغبة

.نیة الفاعل إلى تحقیق النتیجة المحظورة قانونا

ة تبعیة یقتضي اكتمال نموذجها وبالتالي فإن جریمة تبییض الأموال هي جریم

القانوني علم فاعلها بكون الأموال محصلة من نشاط إجرامي وهو ما یعرف بالقصد الجنائي 

العام، بالإضافة إلى توفر الإرادة الجرمیة المتمثلة في الرغبة في تبییض هذه الأموال غیر 

.2المشروعة وهو القصد الجنائي الخاص

الفرع الثاني

ض الأموال عبر المصرفأسالیب تبیی

لیب تبییض الأموال عبر المصرف التي یصعب حصرها فمنها اقبل التطرق إلى أس

التقلیدیة والحدیثة أیضا یجب أن نتحدث على أكبر داعم لهذه الأسالیب وهو السر 

.المصرفي

ر المصرفي كدعامة لأسالیب تبییض الأموالالس:أولا

الأموال موضوعان متنافران وكلاهما یحمي تعتبر السریة المصرفیة ومكافحة تبیض 

مصالح محددة متضاربة في أغلبها، فالسریة تعمل على تسهیل عملیات تبییض الأموال 

ورفع السریة یضر بمصالح العملاء والمصارف بل واقتصادیات بعض البلدان كسویسرا التي 

.تعتمد اعتمادا كبیرا على صناعة المال وعملیات المصارف والودائع

أولى الخطوات التي یجب اتخاذها من أجل مكافحة عملیات تبییض الأموال هي إن

الاستقصاء عن الأموال غیر المشروعة وعن مصادر هذه الأموال بالإضافة إلى دراسة 

وتحلیل العملیات النقدیة وجمع المعلومات المتعلقة بتطور عملیات تبادل الأموال، إلا أن 

شف عن الودائع الموجودة في المؤسسات المالیة وخاصة القیام بهذه الخطوات یتطلب الك

.المصرفیة منها، مما یؤدي إلى الاصطدام بسریة الحسابات المصرفیة

.99صوسیم فرنان، مرجع سابق،-1

.100صوسیم فرنان، المرجع نفسه،-2
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إن العلاقة بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال لها علاقة عكسیة، فكلما أمعنت 

موال، وكلما الدول في تطبیق السریة المصرفیة كلما زاد النشاط غیر المشروع في تبییض الأ

خففت الدول في تطبیق السریة المصرفیة قلّ بالتالي النشاط غیر المشروع في تبییض 

.1الأموال

فیفري 19المؤرخ في 01-03من الأمر رقم 111أقر المشرع الجزائري في المادة 

م المتعلق بقمع 1996جوان 09المؤرخ في 22-96:م المعدل والمتمم للأمر رقم2003

تشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على مخالفات ال

ضرورة الالتزام بالسر المهني، بالإضافة إلى كل النصوص التي أقرها في قانون العقوبات 

"والتي تجرم فعل إفشاء السر المهني، حیث عُرف على أنه تعمد الإفضاء من المصرفي أو :

ر مالي حصل علیه بحكم ممارسته لمهنته في غیر أي شخص آخر له هذه الصفة بس

2".الأحوال التي یوجب فیها القانون الإفضاء به أو یجیزه

:تتمثل طرق مساهمة السر المصرفي في توطین عملیات تبییض الأموال في

:جعل الأموال في حالة سكون-1

ة بإیداع تلك الأموال ذات المصدر غیر المشروع في حسابات مصرفی:ویتم ذلك

وذلك بفتح حسابات بأسماء وهمیة أو بأسماء شخصیات تعمل لحساب مستفیدین آخرین، 

مثل المحامین والمحاسبین القانونیین أو المستشارین المالیین وغیرهم، على أن لا تخضع هذه 

الحسابات لأیة عملیة مصرفیة تهدف لسحب أو تحویل الأموال، ولأطول مدة ممكنة إلى 

.3غایة تهدئة الأوضاع

.206نادیة عبد الرحیم، مرجع سابق، ص-1

.207نادیة عبد الرحیم، المرجع نفسه، ص-2

دكتوراه في هادة أرتباس ندیر، العلاقة بین السر المصرفي وعملیات تبییض الأموال، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل ش-3

قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة :العلوم، التخصص

.119، ص20/02/2016
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:جعل الأموال في حركة مستمرة-2

تتمثل في إنشاء شبكة من العملیات البنكیة والسعي لتوسیعها وفي جمیع الأحوال یتم 

استخدام هذه الحسابات لتسهیل عملیات الإیداع أو لتحویل أموال الجریمة، لذلك عادة ما تتم 

حسابات بأسماء عملیة تبییض الأموال من خلال مجموعة معقدة من المعاملات تشمل عدة

.1أشخاص أو أعمال أو شركات الواجهة

الأسالیب التقلیدیة لتبییض الأموال عبر المصرف:ثانیا

تعد الخدمات والعملیات البنكیة التي تقدمها البنوك أكثر الطرف التي یستخدمها 

:مرتكبو عملیات تبییض الأموال والتي تتمثل في

:فإیداع وتحویل الأموال عن طریق المصار -1

إیداعها في أحد طریق یمكن تبییض المال إخفاء العائدات غیر الشرعیة عن 

المصارف ثم في مرحلة ثانیة یقوم بتحویلها إلى أحد البنوك الموجودة في الخارج مثلا، 

2".بعملیات التعامل المادي مع النقود السائلة"وتُسمى هذه العملیة 

:الاقتراض من البنك-2

نكي لإخفاء الأموال غیر المشروعة، وغالبا ما یستخدم في قد یستخدم الاقتراض الب

مرحلة الترقید فیقوم مرتكب نشاط تبییض الأموال بإیداع الأموال القذرة لدى أحد البنوك 

الموجودة في بلد تنعدم فیه الرقابة على البنوك أو تضعف، ثم یقوم بالجاني بطلب قرض من 

ة المودعة في البنك الأول وبالتالي یحصل من بنك محلي في بلد آخر بضمان الأموال القذر 

البنك على أموال نظیفة لیقوم بشراء ممتلكات بهذه الأموال النظیفة بضمان الأموال القذرة 

.3لتظهر في صورة مشروعة تماما

.120، صسابقمرجع أرتباس ندیر، -1

144أرتباس ندیر، المرجع نفسه، ص-2

.148أرتباس ندیر، المرجع نفسه، ص-3
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استخدام الخدمات المصرفیة-3

تستخدم الخدمات المصرفیة أو وسائل الدفع التي تقدمها البنوك لتسهیل عملیات 

1.تبییض، وأهم هذه الوسائل تأخیر الخزائن والودائع النقدیة وغیرهاال

الأسالیب الحدیثة لتبییض الأموال عبر المصرف:ثالثا

نقصد بالأسالیب الحدیثة، الأسالیب الالكترونیة التي تلعب دورا هاما في إكتمال جرائم 

:تبییض الأموال ومن بین هذه الأسالیب نذكر ما یلي

:اقات الالكترونیةاستخدام البط-1

البطاقات الالكترونیة متنوعة لكن أكثرها استخداما في عملیات تبییض الأموال هي 

.بطاقات الائتمان والبطاقات الذكیة

تستخدم بطاقة الائتمان لإیداع أموال طائلة بحساب البطاقة ویظل الحساب دائن 

.2فیتمكن المبیّض من سحب الأموال أینما وُجدت في العالم

بطاقة الذكیة وسیلة سهلة لتبییض الأموال، إذ یمكن لحامل البطاقة استهلاك قیمة ال

یقوم بإعادة شحنها بأموال مودعة لدى مالكارت الذكي في مشتریات باهضة القیمة، ث

.مصرفه الالكتروني، وذلك بمال یرغب في تدویره وتبییضه

ل تحریر شیكات إن دور هذه البطاقة في جریمة تبییض الأموال یتمثل من خلا

مسحوبة على هذه البطاقة ثم سحب قیمة الشیك من النقود المخزنة في البطاقة وإعادة 

شحنها مرة أخرى من قبل المصرف الالكتروني الخاص بصاحب البطاقة، وذلك بأموال 

یرغب حامل البطاقة في تبییضها أو تدویرها وجعلها أموالا مشروعة بعدما كانت متحصلة 

3.مشروعمن مصدر غیر 

.152ص ق، أرتباس ندیر، مرجع ساب-1

المجلة الجزائریة ، "الأسالیب الحدیثة لتبییض الأموال في ظل التطور التكنولوجي"لعجال ذهبیة، قاس سي یوسف، -2

،2025أفریل 19، تاریخ الاطلاع 2021الجزائر، جانفي(، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة للبحوث والدراسات

.910ص

.911جع نفسه، صلعجال ذهبیة، قاس سي یوسف، المر -3
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:النقود الالكترونیة-2

یتم التعامل بالنقود الالكترونیة دون الحاجة إلى ظهور الهویة الحقیقیة للمتعاملین 

وأحیانا دون ظهور هویتهم إطلاقا، وهذا یخلق فرصة لدى مُبیضي الأموال لاستخدامها في 

یخ حافل ارتكاب جریمته، إذ لن یكون مضطرا للإفصاح عن شخصیته حتى ولو كان له تار 

.في ارتكاب جریمة تبییض الأموال

كما أن للنقود الالكترونیة طابعا من السریة یجعل مهمة السلطات المختصة بمراقبة 

جریمة تبییض الأموال مهمة صعبة جدا، حیث یصعب مراقبة السجلات والعملیات المالیة 

.1النقودوالمصرفیة التي تتم باستخدام هذه 

المطلب الثاني

ال بواسطة البطاقات البنكیةالاحتی

بدأ یشهد نظام الدفع في الجزائر تكافل في الجهود الوطنیة 2006ابتداءً من سنة 

، وذلك لمواجهة 2والدولیة بمساعدة البنك العالمي، من أجل تطویر وتحدیث وسائل الدفع

.3جهخیرة من أداء عملها على أكمل و التحدیات التي تواجه المصارف ولكي تتمكن هذه الأ

543و23مكرر543ات البنكیة في المادتین طاقنص المشرع الجزائري على الب

من القانون التجاري الجزائري، إن المشرع لا یعترف إلا بنوعین من البطاقات 24مكرر

المصرفیة وهما بطاقات السحب الآلي وهي بطاقة مصرفیة عادیة صادرة عن البنوك 

وتسمح لصاحبها بسحب أموال فقط، أما النوع الثاني والمؤسسات المالیة المؤهلة قانونا 

.أو تحویلها4ویُعرف ببطاقة الدفع المصرفیة فیسمح لصاحبها بسحب الأموال

.914، صسابقمرجع یوسف، لعجال ذهبیة، قاس سي-1

عباس حمزة، جبایلي محمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني في الجزائر، مذكرة الماستر في الحقوق، -2

.2، ص2019قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة دراریة، أدرار، :تخصص

ش، السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري، دار الحلزونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، أحمد دغی-3

.159، ص2016

.160أحمد دغیش، المرجع نفسه، ص-4
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بطاقات مستطیلة من البلاستیك تحمل اسم "أنها 1عرّف الفقه البطاقات البنكیة على

رقمها -خصوصالمؤسسة المصدرة لها وشعارها وتوقیع حاملها، وبشكل بارز على وجه ال

ن أواسم حاصلها ورقم حسابه وتاریخ انتهاء صلاحیتها وبفضل هذه البطاقة یستطیع حاملها 

یسحب مبالغ نقدیة من أجهزة التوزیع الأتوماتیكي أو أن یحصل على ما یحتاجه من سلع 

".وخدمات دون أن یضطر إلى الوفاء بثمنها فورًا

على أنها 1993مي المنعقد بجدة عام وعرفها أیضا المجمع الفقهي للمؤتمر الإسلا

مستند یعطیه مصدره لشخص معین بناء على عقد بینهما، یمكنه من شراء السلع والخدمات "

ممن یعتمد المستند دون دفع الثمن حالا، لتضمینه التزام المصدر بالدفع ومنها یمكن سحب 

"النقود من المصارف

تبارها وسیلة دفع أكثر تطورا لأنها سهلة إن أهمیة البطاقات البنكیة تبدو من حیث اع

الاستعمال وسریعة التنفیذ، وغیر مكلفة اقتصادیا بالنسبة للمصرف من حیث صناعتها 

.2الشیكاتبالمقارنة مع صناعة دفاتیر 

یقوم بعض المجرمین بالاعتداء على الذمة المالیة للمصرف بواسطة هذه البطاقات 

هذا و مفقودة أو مزورة وهذا ما سنتطرق لدراسته في سواءً كانت هذه البطاقات مسروقة أ

الفرع (الاحتیال بواسطة البطاقة المسروقة أو المفقودة :المطلب من خلال تقسیمه إلى فرعین

).الفرع الثاني(الاحتیال بالبطاقة المزورة ،)الأول

مجلة ، "جریمة الاحتیال المعلوماتي الواقعة على البطاقات المالیة الالكترونیة"عبد الكافي مریم، بوربابة صوریة، -1

، تاریخ 408، ص2022، فیفري01، العدد08، جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، المجلدالقانون والعلوم السیاسیة

.2025أفریل 23الاطلاع 

163أحمد دغیش، مرجع سابق، ص-2
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ولالفرع الأ 

الاحتیال بواسطة البطاقة المسروقة أو المفقودة

دم البطاقة المسروقة أو المفقودة في سحب النقود من أجهزة السحب یمكن أن تستخ

ة المشتریات أو الخدمات التي تحصل علیها مستخدمها غیر مالآلیة أو في الوفاء بقی

.1الشرعي

ویذهب الرأي الغالب في الفقه الجنائي إلى القول بأن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة 

من أجهزة توزیع النقود یشكل جریمة احتیال ولیس سرقة مسروقة أو مفقودة في سحب النقود 

فتسلیم النقود بواسطة هذه الأجهزة یكون إرادیا مما تنتفي معه السرقة، حیث یتم التسلیم بعد 

إدخال البطاقة في الجهاز وتدوین الرقم السري على لوحة المفاتیح، أي أن التسلیم الذي یتم 

یمكن أن تنسب إلى الفاعل جریمة سرقة البطاقة ذاتها طبقا لهذه الشروط یكون إرادیا ولكن 

أو الشفرة الخاصة بها فبذلك یرتكب جریمتین مستقلتین عن بعضهما البعض، وهما السرقة 

والاحتیال ویسأل الفاعل عن جریمة الاحتیال لاتخاذه صفة غیر صحیحة أو استعماله طرق 

فقودة قد اتخذ صفة غیر صحیحة وهي لأنه باستخدامه البطاقة المسروقة أو الم، 2احتیالیة

.الحالات تتحقق الطرق الاحتیالیةصفة الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان وفي بعض

كما لو قام الفاعل بالاتصال تلیفونیا بالحامل الشرعي للبطاقة المفقودة، مدعیا أنه 

لقیام ببعض موظف بالبنك المانح لها، ویطلب منه تزویده بالرقم السري الخاص بها بحجة ا

الإجراءات الخاصة بفقده، لا یمكن استخدام بطاقة مسروقة أو مفقودة لسحب النقود من 

أجهزة السحب الآلي بدون إدخال الرقم السري أو الشفرة الخاصة بها، فبدون إدخال الرقم 

الصحیح لا یمكن لعملیة السحب أن تتم بل إن إدخال رقم غیر صحیح ثلاث مرات متتابعة 

إلى ابتلاع البطاقة من طرف الجهاز، وتتعدد الوسائل التي تستطیع بها الجناة قد یؤدي 

ن قانو :مورید أحمد، المسؤولیة الجنائیة عن استعمال بطاقة الائتمان، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص-1

.54، ص2023أعمال، معهد الحقوق، المركز الجامعي أحمد صالحي، النعامة 

، جامعة باجي المجلة الشاملة للحقوق، "الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان طبقا للقانون الجزائي"جحنیط خدیجة، -2

.42، ص2021مختار، عنابة، سبتمبر
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معرفة الرقم السري الخاص بالبطاقة والذي یمكنهم من سحب الأموال من أجهزة الصراف 

:الآلي والتي نجد منها

سرقة البطاقة أو العثور علیها مع رقمها السري-

مزورة سرقة رقم البطاقة السري وتشفیره على بطاقة-

عن طریق إهمال الحامل كتردیده أمام الغیر مثلا-

الحصول على الرقم السري عن طریق التجسس بوضع كامیرات مراقبة خفیة على أجهزة -

1.الصراف الآلي، كما قد یكون الحصول على الرقم السري عن طریق عملیات القرصنة

الفرع الثاني

الاحتیال بالبطاقة المزورة

بنكیة المزورة من أخطر الأسالیب الاعتداء على الذمة المالیة إن البطاقات ال

للمصرف، یتم تزویر البطاقات البنكیة من خلال التلاعب بالبیانات والمعلومات المرفقة بها 

سواء كانت ظاهرة أو مدمجة في الشریط الممغنط أو الشریحة الالكترونیة، ویلجأ الجناة إلى 

تیلاء على الأموال من خلال استخدامها في الوفاء لدى تزویر بطاقة الائتمان بغرض الاس

التجار أو قرصنة البیانات والمعلومات لبطاقة صحیحة، أو استخدامها في عملیات الوفاء 

.2عن طریق التسوق من المواقع الالكترونیة عبر شبكة الأنترنت

نكیة كما تستخدم أیضا للسحب من المصارف، حتى تقوم جریمة تزویر البطاقات الب

لابد من وجود سلوك إجرامي یقوم به الجاني بمحض إرادته وعلمه یؤدي إلى تغییر الحقیقة 

التي تحویها بطاقة الائتمان، هذا التغییر في حقیقة مكونات بطاقة الائتمان المادیة والمعنویة 

یهدف من ورائه الجاني إلى الحصول على رصید عاملها الشرعي مما یسبب ضررا لهذا 

.أو الجهة المصدرةالأخیر 

.55، صنفسهمرجع المورید أحمد، -1

، جامعة الوادي، الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "جریمة التزویر في بطاقات الائتمان"ز نقطي، عبد العزی-2

.2025أفریل 23تاریخ الاطلاع .755، ص2022، أفریل01، العدد13المجلد
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الركن المادي لجریمة تزویر البطاقات البنكیة:أولا

یتمثل الركن المادي في جریمة تزویر بطاقات الائتمان في سلوك تغییر الحقیقة الذي 

.ینصب على محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون والتي ینتج عنها ضرر

جود محرر الذي ینصب علیه سلوك ویشترط لقیام الركن المادي لجریمة التزویر و 

من بنك أو مؤسسة مالیة تابعة التغییر، فبطاقة الائتمان تعد محررا رسمیا إذا صدرت

للدولة، أما إذا صدرت من قبل بنوك أو مؤسسات مالیة خاصة أو أي جهة خاصة لها 

سمي أو المحرر ر عصلاحیة إصدار بطاقات الائتمان، فإنها تعتبر محررا عرفیا، وأیا كان نو 

عرفي فإن أي تغییر في الحقیقة بإحدى الطرق التي نص علیها قانون على البیانات التي 

.من قانون العقوبات الجزائري220و219عد تزویرها، وهو ما نصت علیه المواد ییحولها 

تتعدد صور التزویر أو النشاط الاجرامي الذي تتعرض له بطاقات الائتمان بتعدد 

التكنولوجیة المتاحة للجاني، ففیما یخص البیانات المرئیة على البطاقة واختلاف الوسائل

من قانون العقوبات الجزائري، وكذلك 216یكون التزویر بإحدى الطرق التي حددتها المادة 

".كل إدخال أو تعدیل أو إزالة":من نفس القانون بنصها1مكرر394ما جاءت به المادة 

انات البطاقة حیث یتم تعدیل بیانات حاملها الشرعي ویكون ذلك مثلا في تغییر بی

ببیانات أخرى، أو تغییر البیانات عن طریق إضافة كلمة أو حرف أو رقم في البطاقة 

.1المزورة كما یمكن أن یتم التغییر بحذف أو محو كلمة باستخدام مادة كیمیائیة

الركن المعنوي لجریمة تزویر البطاقات البنكیة:ثانیا

مة تزویر البطاقة البنكیة من الجرائم العمدیة التي تتجه إرادة الجاني فیها إلى تعد جری

تغییر الحقیقة التي تحویها البطاقة بغرض استعمالها للحصول على الأموال بغیر وجه حق، 

.من قانون العقوبات الجزائري2مكرر394وهذا القصد العمدي عبرت علیه المادة 

في الجریمة تزویر بطاقات الائتمان عندما یقوم الشخص یتوفر القصد الجنائي العام 

بتغییر الحقیقة الموجودة في البطاقة وهو یعلم بذلك، ومهما كانت هذه الحقیقة صادمة 

.764، صسابقمرجع عبد العزیز نقطي، -1
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كالبیانات الموجودة على جسم البطاقة والتي یمكن قراءتها بصریا أو البیانات غیر المرئیة، 

بتة على جسم البطاقة على أن ینتج هذا والمخزنة في الشریط الممغنط أو الشریحة المث

التغییر ضرر حال، أو محتمل بأحد الأشخاص أو الجهات الأخرى ویطبقها لذلك فإن القصد 

.الجنائي العام ینتفي بمجرد انتفاء إرادة الجاني في تغییر الحقیقة

یتمثل القصد الجاني الخاص في هذه الجریمة في نیة الجاني في استعمال بطاقة 

استعمالا غیر مشروعا منافیا للأعراض التي أوجدت من أجلها، وبالتالي فإن إرادة مزورة 

الجاني تكون قد انصرفت إلى تغییر الحقیقة في المحرر واستخدامه فیما زُوِر من أجله حتى 

وإن لم یستخدمه أو أصبح استخدامه مستحیلا لأي سبب من الأسباب، ذلك لأن التزویر یعد 

.حتى وإن لم یعقبه استعمال المحرر المزورجریمة قائمة بذاتها
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الفصل الثاني

الآثار المترتبة عن جریمة الاحتیال المصرفي

یقصد بالآثار القانونیة لجریمة الاحتیال المصرفي السیاسیة العقابیة التي اعتمدها 

م الاقتصادي، سواء المشرع الجزائري لمواجهة هذه الجریمة وأشكالها بهدف حمایة النظام العا

.كان مرتكبة هذه الجریمة أفرادًا أو مؤسسات

تعد جریمة تبییض الأموال وجریمة الاحتیال بواسطة البطاقات البنكیة من أخطر 

أشكال أو نماذج الاحتیال التي تهدد القطاع المصرفي، ولقد نظم المشرع الجزائري عقوبات 

ت أصلیة وأخرى تكمیلیة، وأیضا بین عقوبات بین عقوباتباینتردعیة لمرتكبي هذه الجرائم 

.وأخرى مخففة)سالبة للحریة(مشددة 

وتجدر الإشارة أن هذه الجزاءات ذكرت في قانون العقوبات، وكذلك في القانون 

.إلخ...المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وأیضا في القانون النقدي والمصرفي

:الفصل منى خلال تقسیمه إلى مبحثینمن خلال هذا المنطق سنتطرق في هذا 

والمسؤولیة )المبحث الأول(الجزاء القانوني عن جریمة تبییض الأموال في المصارف 

).المبحث الثاني(الجنائیة عن الاستعمال الغیر المشروع للبطاقات البنكیة 
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المبحث الأول

الجزاء القانوني عن جریمة تبییض الأموال في المصارف

التشریع الجزائري منهجا متشددا في العقوبات على نشاط تبییض الأموال بما اتخذ 

یتلائم وخطورة هذه الجریمة، ولكن قبل الحدیث عن طبیعة هذه العقوبات وجب علینا الحدیث 

حول المتابعة في جرائم تبییض الأموال التي تكون تلقائیا في جمیع الحالات ولم یشترط 

ع إجراءات خاصة من أجل المتابعة، كما یمكن أن تتم المتابعة المشرع تقدیم شكوى أو إتبا

بناء على التقاریر التي توجهها خلیة معالجة الاستعلام المالي، باعتبارها جهة مختصة في 

.التحقیق حول العملیات المالیة المشبوهة إلى وكیل الجمهوریة

لة ارتكاب شخص عمد المشرع الجزائري إلى فرض عقوبة واحدة سالبة للحریة في حا

ما لجریمة أصلیة واتبعها بجریمة تبییض الأموال شریطة أن لا تتعدى مدة العقوبة الحد 

من قانون 34الأقصى للعقوبة المقدرة قانونا للجریمة الأشد، وهذا من خلال تطبیق المادة 

.العقوبات الجزائري

نوي شأنه كما حرص المشرع الجزائري صراحة على أن یؤكد مسؤولیة الشخص المع

مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أنه 51شأن الشخص الطبیعي، حیث نصت المادة 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون العام یكون 

الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو 

ن عندما ینص القانون على ذلك وأن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا وممثلیه الشرعیی

تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نفس الأفعال، كما أضافت 

من قانون العقوبات على عقوبات محدّدة على الشخص المعنوي 7مكرر389وأقرت المادة 

.1الذي یرتكب جریمة تبییض الأموال

.123-121صص،سابقمرجع نادیة عبد الرحیم، -1
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لى ما سبق ذكره سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین وسنتناول في كل بناءا ع

:واحد منهما ما یلي

العقوبات المقررة للأشخاص ،)المطلب الأول(العقوبات المقررة للمؤسسة البنكیة 

).المطلب الثاني(الطبیعیة 

الأولالمطلب 

العقوبات المقررة للمؤسسة البنكیة

لعقوبات تتجلى في كل من قانون العقوبات القانون رقم إن القاسم المشترك لهذه ا

:منه بنصه42في المادة 2006فیفري20المتعلق بالفساد ومكافحته المؤرخ في 06-01

یُعاقب على تبییض عائدات الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بنفس العقوبات "

"المقررة في التشریع الساري المفعول في هذا المجال

یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا ":من نفس القانون53نص في المادة كما 

.1"عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

یمكن تقسیم العقوبات المطبقة على المؤسسة البنكیة إلى عقوبات أصلیة وأخرى 

سندرس في الفرع الأول العقوبات :لمطلب إلى فرعینتكمیلیة وبناءا على ذلك سنقسم هذا ا

.الأصلیة أما في الفرع الثاني نتناول العقوبات التكمیلیة

الفرع الأول

العقوبات الأصلیة

إن العقوبات الأصلیة الوحیدة المطبقة على البنك هي الغرامة، وهذا طبقا لما نصت 

بات، أما باقي العقوبات فهي تكمیلیة مكرر الفقرة الأولى من قانون العقو 18علیه المادة 

وبذلك نصت 2والغرامة هي إلتزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة،

.، مرجع سابق)معدل ومتمم(تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ، ی01-06انون رقم ق-1

.116قدور علي، مرجع سابق، ص-2
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یعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا یمكن أن تقل عن أربع ":على أنه7مكرر389المادة 

.1"مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

الحكم على البنك كمؤسسة مالیة مصرفیة مُدانة بجریمة تبییض الأموال ومنه یمكن 

.بغرامة لا تقل عن أربع مرات الغرامة المقررة للشخص الطبیعي

عقوبات تمس ذمة البنك المالیة:أولا

:الغرامة-1

الغرامة من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في كل من الجنایات 

مكرر من 18لذا جاء النص علیها كقاعدة عامة في كل من المادة الجنح والمخالفات،

إذا كنا أمام مخالفة، إضافة إلى 1مكرر18قانون العقوبات بالنسبة للجنایات والجنح والمادة 

تحمیلها في النصوص القلیلة التي أفردها المشرع لتحدید الجرائم محل المتابعة سواء ما تعلق 

349أو جریمة تبییض الأموال مادة 1مكرر177مادة "الأشرار منها بجریمة تكوین جمعیة 

.4مكرر

إلا أنه وباستقراء هذه النصوص السابقة نتوصل إلى أن المشرع الجزائري قد حدد 

الغرامة التي یمكن فرضها على الشخص المعنوي على أساس تلك المطبقة على الشخص 

دج، أما 3000000بـ1مكرر389المادة (، إذ تقُدر في صورتها البسیطة 2الطبیعي

.دج3000000x4=12000000بالنسبة للشخص المعنوي فتقُدر بـ 

فیبلغ الحد الأقصى للشخص 3)2مكرر389المادة (أما في صورتها المشددة 

:أما بالنسبة للشخص المعنوي فهي تقدردج،8000000الطبیعي

10، صادر في 71عددج .ج.ر.ج، یتضمن قانون العقوبات، 2004نوفمبر10مؤرخ في ، 15-04قانون رقم -1

).معدل ومتمم(، 2004نوفمبر سنة 

.117صقدور علي، مرجع سابق، -2

قالة زینة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة -3

لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.78، ص2021الجزائر، 
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.دج8000000x4=32000000بـ

:المصادرة-2

من الفقرة الأولى 15الجزائري في قانون العقوبات من خلال المادة عرّفها المشرع 

المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة قیمتها ":على أنها

.1"عند الاقتضاء

على أنها 01-06كما عرّفها أیضا في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 

ممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة، والممتلكات بحسب نفس التجرید الدائم عن ال"

القانون هي الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادیة أو غیر مادیة منقولة أو غیر 

منقولة ملموسة أو غیر ملموسة والسندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو 

".وجود الحقوق المتصلة بها

أصلیة ذات طابع وجوبي إلزامي وهو ما یستخلص من المادة عقوبة المصادرة عقوبة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بنصها 01-06فقرة الثانیة من القانون رقم 51

في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون تأمر الجهة القضائیة :"على

لك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو بالمصادرة العائدات والأموال الغیر المشروعة وذ

.2"الحقوق الغیر حسن النیة

یتعین الأمر ":من قانون العقوبات الجزائري بنصها على16وأیضا تنص المادة 

بالمصادرة الأشیاء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حیازتها وكذا الأشیاء التي تعد 

أبریل  30صادر في ال، 30ج عدد .ج.ر.، جیتضمن قانون العقوبات،2024أبریل 28مؤرخ 06-24قانون رقم -1

.1966یونیو 08في المؤرخ156-66الأمر قم تممیعدل و ی، 2024

8، صادر 14عددج .ج.ر.جتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ، ی2006فیفري 20مؤرخ في01-06رقم قانون -2

).عدل ومتممم(،2006مارس سنة 
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وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبیر أمن في نظر القانون أو التنظیم خطیرة أو مضرة

.1"مهما یكون الحكم الصادر في الدعوى العمومیة

سلطة القاضي الحكم بالمصادرة بصیغة الوجوب مع الغرامة، وتنص المصادرة إما قید 

:على الشيء أو قیمته

.تشمل مصادرة الممتلكات والعائدات محل التبییض:مصادرة الشيء ذاته-1

یتم مصادرة قیمة الأشیاء السابقة إذا كان الشيء المصادر لم یتم :قیمة الشيءمصادرة -2

في جریمة تبییض 7مكرر389ضبطه أو تقدیمه للجماعات المسؤولة لذا أجازت المادة 

الأموال على خلاف باقي الجرائم أن تكون المصادرة على قیمة هذه الممتلكات في حالة 

.2الحجز الاعتباري

التشدید والتخفیف المقررة لمرتكبي الجریمةظروف :ثانیا

:ظروف التشدید-1

یعاقب كل من یرتكب جریمة تبییض الأموال :"على أنه2مكرر389نصت المادة 

على سبیل الاعتیاد أو باستعمال التسهیلات التي یمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة 

."إجرامیة

مشرع الجزائري حصر تشدید عقوبة من خلال استقرائنا لهذه المادة نستنتج أن ال

:الشخص المعنوي في ثلاث حالات

ارتكاب جریمة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد جاء به المشرع الجزائري إثر تعدیل -1

.2006قانون العقوبات في 

.ارتكاب جریمة تبییض الأموال باستعمال التسهیلات التي یمنحها النشاط المهني-2

.موال في إطار جماعة إجرامیةارتكاب جریمة تبییض الأ-3

24صادر في ،84عددج.ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج2006بردیسم20مؤرخ في 23-06القانون رقم -1

).معدل ومتمم(2006دیسمبر سنة 

.118قدور علي، مرجع سابق، ص-2
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أما بالنسبة للعقوبة المقررة للشروع في جریمة تبییض الأموال فلقد میز المشرع 

الجزائري في العقاب بین جریمة تبییض الأموال التامة وبین المحاولة في ارتكاب تلك 

.1من قانون العقوبات الجزائري3مكرر389الجریمة، وذلك بموجب المادة 

:فیفظروف التخ-2

حدد المشرع الجزائري الأعذار القانونیة التي تؤدي إلى الإعفاء من العقاب في 

من قانون العقوبات یترتب علیها مع 52حالات محددة على سبیل الحصر بمقتضى المادة 

والمسؤولیة، إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفیة، وإما تخفیف العقوبة 2قیام الجریمة

.ةإذا كانت مخفف

ونظرا لعدم إدراج هذا الإعفاء ضمن الحالات المحددة في النصوص القانونیة المتعلقة 

بمكافحة تبییض الأموال، فإن الجاني لا یستفید من الإعفاء وفقا للأعذار التي حددتها المادة 

.3من قانون العقوبات الجزائري52

الجزائري نص في حالة وبالرغم من هذه الأعذار المعفیة من العقاب إلا أن المشرع 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، تتمثل في عدم 01-06خاصة وردت في القانون رقم

تقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون في حالة 

.4ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن

الفرع الثاني

ت التكمیلیةالعقوبا

العقوبات التكمیلیة هي عقوبات تضاف إلى العقوبات الأصلیة، نص قانون العقوبات 

:مكرر صراحة على معاقبة الشخص المعنوي بالعقوبات التالیة18في المادة 

.79قالة زینة، مرجع سابق، ص-1

، المجلة الجزائریة للأبحاث والدراسات، "الجزائريأحكام مكافحة جریمة تبییض الأموال في التشریع"دریس باخویا، -2

.2025ماي 01شوهد یوم 232، ص2016، جوان 06جامعة أدرار، الجزائر، العدد

.233دریس باخویا، المرجع نفسه، ص-3

.233صالمرجع نفسه، دریس باخویا، -4



المترتبة عن جریمة الإحتیال المصرفيالآثارلثانيالفصل ا

-42-

عقوبات تمس بوجود الشخص المعنوي أو حیاته القانونیة:أولا

ممارسة نشاطه من الاستمرار فيهعیقصد بحل الشخص المعنوي من:حل الشخص المعنوي

حتى ولو كان تحت اسم آخر من مدیرین آخرین، ویترتب على ذلك تصفیة أمواله مع 

المحافظة على أموال الغیر حسن النیة، ولا شك أن عقوبة الحل تعتبر من أشد أنواع 

العقوبات التي توقع على الشخص المعنوي عندما یكون قد أنشئ بهدف الجریمة أو إذا 

.حرف عن الهدف وسعى إلى لارتكابهاان

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري جعل عقوبة حل الشخص المعنوي جوازیة 

مكرر من قانون العقوبات المحددة للعقوبات المطبقة على 18صراحة في نص المادة 

الخاصة بجریمة 7مكرر389الأشخاص المعنویة كقاعدة عامة وأكدها في نص المادة 

.تبییض الأموال

1نشاط المهني للشخص المعنويعقوبات تمس بال:ثانیا

:سنوات05فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز غلق المؤسسة و -1

یقصد بها منع ممارسة النشاط الذي كان یمارس قبل حكم بالغلق، وتعد هذه العقوبة 

من العقوبات الأصلیة التي نص علیها المشرع الفرنسي لكثیر من الجنایات والجنح على 

ي أوردها ضمن العقوبات العامة المطبقة على الشخص المعنوي خلاف المشرع الجزائري الذ

إلاّ أنه لم یتبناها إلا في النص الخاص بجریمة تكوین جمعیة الأشرار مستبعدا باقي الجرائم 

الأخرى بما فیها المخالفات، مما یجعل حدود تطبیقها ضیّق بالرغم من أهمیة هذه الجریمة 

ة لتقدیر القاضي بعد الحكم بالغرامة وبصفة مؤقتة لمثل هذه العقوبات خاصة وأنها خاضع

.2سنوات یحددها الحكم الصادر بإدانه05لمدة لا تتجاوز 

مجلة الأستاذ الباحث ، "في التشریع الجزائريالجزاءات الجنائیة المقررة لجریمة تبییض الأموال"محمد الطاهر،شیعوب -1

، شوهد 2017، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، المجلد الأول، العدد الثامن، دیسمبر للدراسات القانونیة والسیاسیة

.375ص،2025فیفري 01یوم 

.120قدور علي، مرجع سابق، ص-2
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:إجتماعيالمنع من ممارسة نشاط مهني أو -2

مكرر قانون عقوبات عقوبة المنع من ممارسة نشاط مهني أو 18أوردت المادة 

.یض الأموال دون باقي الجرائم الأخرىاجتماعي في الجنایات والجنح وأفردها في جریمة تبی

العقوبات الماسة ببعض الحقوق:ثالثا

:سنوات05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز -1

یقصد بهذا الإجراء حرمان الشخص المعنوي من التعامل في أیة عملیة یكون طرفها 

عمال عقاریة أو منقولة، أحد أشخاص القانون العام، ویستوي أن تكون الصفة منصبة على أ

وسواء تعلقت بالقیام بعمل أو تقدیم خدمة أو مواد معنیة، ویمنع على الشخص المعنوي 

القانون سواء كانت 1الاقتراب من الصفقة التي یكون أحد أطرافها شخص من أشخاص

مكرر 18مباشرة أو غیر مباشرة، جاء النص على هذه العقوبة كقاعدة عامة في نص المادة 

.كل من الجنایات والجنح دون المخالفات بصیغة الجواز بعد الحكم بالغرامةفي

سنوات05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز -2

یتمثل هذا الإجراء في وضع الشخص المعنوي تحت حراسة القضاء، وهو بالتالي 

مكرر المحددة 18یتقرب كثیرا من نظام الرقابة القضائیة، جاء النص علیه في المادة 

05للعقوبات المطبقة على الشخص المعنوي، وقد حدد هذا الإجراء لمدة مؤقتة لا تتجاوز 

الجریمة أو الذي ارتكب الجریمة أدى إلى سنوات تنصب على حراسة النشاط الذي 

2.بمناسبته

العقوبات الماسة بالسمعة:رابعا

صد به نشر حكم لإدانة حتى تتمثل العقوبات الماسة بالسمعة في نشر الحكم الذي یق

یصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، مما قد یؤدي إلى المساس بسمعة الشخص المدان 

واسمه في السوق التجاریة، إذ یؤدي إلى فقدان الثقة من قبل العملاء والشركاء التجاریین 

.120صقدور علي، مرجع سابق،-1

.121، صفسهنمرجع القدور علي، -2
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مكن أن یتسبب التجاریة والسمعة العامة للبنك مما ی1والمستثمرین، كما قد یؤثر قیمة العلاقة

.في خسائر مالیة كبیرة وصعوبات في استعادة الثقة

وقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في قانون المالیة المماثلة له في نص 

"منه التي تنص على أنه6الفقرة 303المادة  یمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بتمامه :

قه في الأماكن التي تحددها والكل على نفقة أو باختصار في الجرائد التي تعنیها وبتعلی

2".المحكوم علیه

منه 550كما نص علیها أیضا في قانون الضرائب الغیر المباشرة، وذلك في المادة 

"والتي تنص على أنه تستطیع المحكمة فیما یخص المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائیة، أن :

ئد التي تعنیها والكل على نفقة المحكوم تمر بنشر الحكم بتمامه أو بتلخیص في الجرا

3".علیه

-وعلیه فإن الحكمة من إقرار هذه العقوبة تكمن في أن التشهیر بالمحكوم علیه

من العقوبة الأصلیة التي قد یصل تنفیذها خافیا على أشد قد یكون -الشخص المعنوي

4.الجمهور الذي یتعامل عادة مع المحكوم علیه

المطلب الثاني

قوبات المقررة للشخص الطبیعيالع

یعتبر الشخص الطبیعي الأصل في تحمل المسؤولیة الجزائیة، وتتفق أغلب التشریعات 

على أن الشخص المسؤول جنائیا هو الإنسان الحي فهو الذي یرتكب الجرائم، وهو الذي من 

كریمة معوش، سیلیا متشیم، خصوصیة الجزاء في الجریمة الاقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

.84، ص2024تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 88عددج .ج.ر.ج،1994، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر 29مؤرخ في 18-93مرسوم تشریعي رقم -2

).معدل ومتمم(1993دیسمبر سنة 30صادر في 

صادر ، 70عددج .ج.ر.جیتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة 1976دیسمبر 09مؤرخ في 104-76أمر رقم -3

)معدل ومتمم(1977أكتوبر سنة 02في 

.85ق، صكریمة معوش، متشیم سیلیا، مرجع ساب-4
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أجله وضعت التشریعات أیضا، وهي تهدف في هم ما تهدف إلیه حمایة نفسه وماله 

.واعتباره1رضهوع

تناول المشرع الجزائري العقوبات المقررة للشخص الطبیعي ضمن أحكام الباب الأول 

العقوبات المطبقة على الأشخاص "من الكتاب الأول من قانون العقوبات تحت عنوان 

.، وهي عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة"الطبیعیة

الفرع الأول

العقوبات الأصلیة

العقوبات التي فرضها المشرع باعتبارها الجزء الأساسي أو التي العقوبات الأصلیة هي

یتحقق بها الجزاء المقابل للجریمة، وقد عرفها المشرع الجزائري أنها تلك العقوبات التي یجوز 

.الحكم بها دون أن تقترن بأي عقوبة أخرى

ل نوعین إن العقوبات الأصلیة للأشخاص الطبیعیة الذین ارتكبوا جریمة تبییض الأموا

.الأولى تتمثل في العقوبات السالبة للحریة، أما الأخرى فتتمثل في الغرامات المالیة

العقوبات السالبة للحریة :أولا

یعتبر الحبس والسجن من العقوبات السالبة للحریة التي تهدف في جوهرها إلى حجز 

.حریة المحكوم علیه طول المدة التي یقررها الحكم

من قانون العقوبات على ارتكاب 1مكرر389جزائري بموجب المادة یعاقب المشرع ال

جریمة تبییض الأموال في صورتها البسیطة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، 

2.مكرر على الجریمة المنصوص علیها في هذه المادة60وتطبق أحكام المادة 

البة للحریة من عشر أما في حالة ارتكاب الجریمة بظرف مشدد فترتفع العقوبة الس

من قانون العقوبات التي شددت 2مكرر389سنوات إلى عشرین سنة، وذلك طبقا للمادة 

على مرتكب جریمة تبییض الأموال إذا صاحبها ظرف من ظروف التشدید المتمثلة في 

.367سعیود محمد الطاهر، مرجع سابق، ص-1

.368، صنفسهمرجع السعیود محمد الطاهر، -2
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ارتكاب الجریمة بصفة اعتیادیة استغلال الجاني لنشاطه المهني أو ارتكاب الجریمة في 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد سوّى بین الجریمة التامة والشروع فیها، فقد 1،إطار منظم

2.فرض نفس العقوبة سواء وقعت هذه الجریمة كاملة وتامة أو عند مجرد الشروع فیها

الغرامات المالیة:ثانیا

من قانون العقوبات الغرامة المقررة لجریمة تبییض الأموال 1مكرر389حددت المادة 

مشدد ترفع قیمة الغرامة 3دج وفي حالة اقترانها بظرف3000000دج إلى 1000000من 

.دج8000000دج إلى 4000000لتصبح 

یتضح مما سبق أن المشرع الجزائري جمع بین عقوبتین، عقوبة الحبس التي تتراوح 

سنوات كحد أقصى للجریمة ومن ناحیة أخرى فرض عقوبة الغرامة وهي 5مدتها ما بین 

4.امة نسبیة أي أن الجمع بین العقوبة السالبة للحریة والغرامة یكون وجوباغر 

ما یلاحظ أن هذا القدر من العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال یزید بكثیر عن 

العقوبة المقررة للجریمة الأصلیة التي نتج عنها المال غیر المشروع الذي یراد تبییضه، 

5.إلخ...نحة الاختلاس وأفعال الدعارةوج:كجرائم السرقة البسیطة

الفرع الثاني

العقوبات التكمیلیة

قبل التطرق إلى العقوبات التكمیلیة یجب التنبیه إلى مسألة تمس العقوبات التبعیة، 

نجد أن كلاهما تنص 1مكرر389فالنظر إلى العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

قانون عدم تطبیق العقوبات التبعیة على على عقوبة تفرض على جنحة، مما یستوجب

.مرتكبي جریمة تبییض الأموال سواء في حالتها البسیطة أو المشددة

.368سعیدو محمد الطاهر، مرجع سابق، ص-1

.344أرتباس ندیر، مرجع سابق، ص-2

.368صمرجع سابق، سعیود محمد الطاهر، -3

369سعیود محمد الطاهر، المرجع نفسه ، ص-4

.345صدیر، مرجع سابق،أرتباس ن-5
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وبالرجوع إلى أحكام المادة السادسة من تعیین العقوبات نجد أنها تنص على عقوبات 

كون تبعیة تتمثل في الحجز القانوني والحرمان من الحقوق الوطنیة، فمثل هذه العقوبات لا ت

تابعة إلا لعقوبة جنایة، ما یعني أن مثل هذه العقوبات لا یمكن تطبیقها على جنحة تبییض 

.الأموال

المشرع الجزائري في توقیع مثل هذه تتعاكس لها أما بخصوص العقوبات التكمیلیة لم 

1.العقوبات على الأشخاص الطبیعیة التي ترتكب جریمة تبییض الأموال

:یلیة إلى إجباریة واختیاریةتنقسم العقوبات التكم

العقوبات التكمیلیة الإجباریة:أولا

المصادرة هي العقوبة التكمیلیة الالتزامیة الوحیدة إذ یعتمد التشریع الحدیث في مكافحة 

الجریمة المنظمة على ضرب أصحابها في النفع العائد علیهم والحیلولة دون استفادتهم من 

389من قانون الفساد والمادة 51/2ص في المادتین أثار الجریمة، ولو أجلا لذلك ن

من قانون العقوبات على وجوب الحكم بالمصادرة عندما ینطبق القاضي بالإدانة في 4مكرر

.جریمة تبییض الأموال

أو )العائدات الإجرامیة(تعني التجرید والحرمان الدائم من الأموال :والمصادرة

وأیلوتها إلى الدولة نهائیا، )وسائل والمعدات المستعملةال(أو الوسائط )المتحصلات الفوائد

وتعتبر المصادرة من أهم الجزاءات التي نص علیها قانون العقوبات، وهذا لتفویت الغرض 

الحقیقي من وراء تبییض الأموال وهو الحصول على عائدات كبیرة غیر مشرعة، وهذا 

اقیة فینا، فیما یخص عقوبة مواكبة من المشرع الجزائري لما نصت وأكدت علیه اتف

2.المصادرة

.75صمرجع سابق،أرتباس ندیر، -1

.106قدور علي، مرجع سابق، ص-2
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:وهي4مكرر389أتى المشرع الجزائري بأحكام خاصة بعقوبة المصادرة في المادة 

 أن مصادرة الأموال موضوع جریمة التبییض تكون في أي ید كانت إلا إذا أثبت حائزها

ن یثبت أنه لم أنه حسن النیة، ویكون ذلك بإظهار سند شرعي كالملكیة والحیازة، وإما أ

یكن متابع شخصیا ولم یكن مدان من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة ولا یعلم 

بمصدرها الجرمي، وهذا حسب القاعدة العامة في المصادرة التي تحفظ حقوق الغیر 

.قانون العقوبات1:4.2مكرر15حسن النیة المادة 

 انتهت المتابعة إلى إصدار قرار أن الحكم بالمصادرة یكون في جمیع الأحوال وحتى لو

الحفظ إذا كانت على مستوى النیابة، أو الأمر بأن لا وجه للمتابعة إذا كانت القضیة 

على مستوى قاضي التحقیق لسبب بقاء الفاعلین مجهولین، ویكون ذلك بجدولة القضیة 

ادرة أمام الجهة القضائیة المختصة من طرف النیابة مع تقدیم ممثل النیابة طلب بمص

.الأموال والعائدات الإجرامیة والتي غالبا ما تكون مبالغ ضخمة

 الحكم بالمصادرة في حدود هذه العائدات ذات المصدر غیر المشروع، ومثال ذلك أن

ملیون دج والأموال ذات المصدر غیر المشروع هي 30الأموال ذات المصدر المشروع 

ریمة تبییض الأموال یقضي بمصادرة ملیون دج، فعندما یقضي القاضي بالإدانة بج10

.1دج أموال مشروعة10ملیون دج منها 20

)الجوازیة(العقوبات التكمیلیة الاختیاریة :ثانیا

من قانون العقوبات وهي اثني 09نصت على العقوبات التكمیلیة الاختیاریة المادة 

23-06رقمالقانونعشر عقوبة، بعدما كانت قبل التعدیل الأخیر لقانون العقوبات بموجب

.ست عقوبات فقط

:الحجز القانوني-1

مكرر بأنه حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ 9عرفته المادة 

.العقوبة الأصلیة، وتدار أمواله طبقا للإجراءات المقررة للحجز القضائي

.107صمرجع سابق، قدور علي، -1
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:الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة-2

العزل أو الإقصاء من جمیع ":من قانون العقوبات أنها1مكرر9عرفتها المادة حیث 

".الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة

.للحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام-

عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام -

.إلا على سبیل الاستدلالالقضاء 

وفي التدریس وفي إدارة مدرسة، أو الخدمة في الأسلحة الحرمان من الحق في حمل -

.مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

.عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما-

.1سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها-

:تحدید الإقامة-3

5یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز هي التزام المحكوم علیه بأن 

من قانون العقوبات ویبدأ تنفیذ تمدید الإقامة من یوم انقضاء 11سنوات، وهذا حسب المادة 

.العقوبة للأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

:المنع من الإقامة-4

المدة القصوى وهو خطر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن المحددة مؤقتا وتكون

لهذا الخطر هي خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنایات ما لم ینص القانون 

لا یبدأ سریان الخطر إلا من یوم الإفراج عن المحكوم 12على خلاف ذلك، وحسب المادة 

.علیه وبعد تبلیغه قرار المنع من الإقامة من یوم انقضاء الدعوى العمومیة

:موالالمصادرة الجزئیة للأ-5

فالمصادرة الجزئیة للأموال تنصب على الأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل في 

تنفیذ الجریمة، أو تلك التي تحصلت علیها، وكذلك الهبات والمنافع التي استعملت لمكافحة 

.، مرجع سابق)معدل ومتمم(23-06رقمقانون-1
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1.مرتكب الجریمة

:المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-6

بات إذا ثبت للجهة القضائیة أن للجریمة مكرر من قانون العقو 15أجازت المادة 

مهنة أو نشاط أو أن ثمة خطر في استمرار ممارستها لأي منهما، أن ةالمرتكبة صلة بمزاول

تحكم بالمنع المؤقت من مزاولة هذه المهنة أو هذا النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

ضلوع البنكي أو أي موظف بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء، ومنه إذا ثبت یؤمر وأجازت أن 

بالبنك في ارتكاب جرم تبییض الأموال قد یتعرض لعقوبة المنع المؤقت من ممارسة وظیفته 

.أو مهنته

:إغلاق المؤسسة-7

الإغلاق قد یكون نهائیا أو مؤقتا المدة لا تزید عن خمس سنوات وترتب علیه منع 

.ریمة بمناسبتهالمحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي ارتكبت الج

:الإقصاء من الصفقات العمومیة-8

ة قهي منع المحكوم علیه من المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة صف

.سنوات5عمومیة إما نهائیا أو مؤقتا لمدة لا تتجاوز 

:ر من إصدار شیكات واستعمال بطاقات الدفعحظال-9

م المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر إلزا3مكرر16وتترتب على هذه العقوبة حسب المادة 

والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لها، غیر أنه 

لا یُطبق هذا الحظر على الشیكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى 

ض سنوات ما دام جریمة تبیی5المسحوب علیه أو المضمنة، ومدة الحظر لا تتجاوز 

.الأموال لا تخترق سقف الجنحة

.110ص،قدور علي، مرجع سابق-1
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كما رتبت هذه المادة على من یخالف هذا الإجراء بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس 

1.خمسمائة ألف دج500000مائة ألف إلى 100000سنوات وبغرامة من 

:تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة-10

ما سبق وبالنسبة لمدة التعلیق أو السحب لا تزید عن خمس وهي عقوبة جوازیة ك

سنوات من تاریخ صدور حكم الإدانة، مع تبلیغ السلطة الإداریة المختصة بذلك للحكم، هذا 

.4مكرر16ما نصت علیه المادة 

:سحب جواز السفر-11

لا تزید مدة السحب عن خمس سنوات من تاریخ النطق 5مكرر16وحسب المادة 

.ع تبلیغ الحكم إلى وزارة الداخلیة ونشیر إلى أنه كتدبیر قبل التعدیل الأخیربالحكم م

:نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة-12

من قانون العقوبات أنه نشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه من 18عرفته المادة 

له على نفقة جریدة أو أكثر یعینها الحكم، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، وذلك ك

المحكوم علیه على أن لا تتجاوز المصاریف المبلغ المحدد بالحكم، ولا تتجاوز المدة شهر 

2.واحد

.112قدور علي، مرجع سابق، ص-1

.113قدور علي، المرجع نفسه، ص-2
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المبحث الثاني

العقوبات المطبقة على جرائم الاستعمال الغیر المشروع للبطاقة البنكیة

البنك یتكون أطراف بطاقة الدفع الالكتروني عادة من الحامل الشرعي للبطاقة و 

المصدر لها، وتحكمهما قواعد قانونیة خاصة في حالة إساءة أو اعتداء أي منهما على 

البطاقة دون الغیر، ویقصد بالغیر الأشخاص الذین لا یدخلون في العلاقة التعاقدیة والتي 

تنتج البطاقة البنكیة ویشكل وقوع البطاقة في أیدیهم خطورة وتهدید للأطراف، وذلك قد 

تخدام غیر المشروع وغیر صحیح للبطاقة، مما یؤدي إلى مخالفة النظام العام ینطوي الاس

إلى الحد الذي یشكل هذا الاستخدام جنایة معاقب علیها في قانون العقوبات، مما تنشأ معه 

المسؤولیة الجنائیة للغیر والتي یجازي علیها الجاني بأحد العقوبات المنصوص علیها مثل 

جدر الإشارة إلى أن التجریم وخضوعه المسؤولیة الجنائیة لابد أن یقوم تلسجن والغرامة وهناا

على وجود نصوص قانونیة قاطعة وصریحة، فمن تحققت المسؤولیة عن الفعل المجرم 

.1فرضت العقوبة على الجاني

قمنا في دراستنا السابقة بحصر أفعال الاعتداء التي یقوم بها مرتكبوا جریمة الاحتیال 

البطاقة البنكیة وهي جریمة السرقة والتزویر وعلى هذا الأساس سنقوم في المصرفي على

هذا المبحث بدراسة العقوبات المطبقة على هذه الجرائم وعلى مرتكبیها من خلال تقسیمه 

وعقوبة تزویر )المطلب الأول(سنتناول عقوبة سرقة البطاقة البنكیة واستخدامها للاحتیال 

).المطلب الثاني(ا للاحتیال البطاقة البنكیة واستخدامه

.51عباسي حمزة، حبایلي محمد، مرجع سابق، ص-1
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المطلب الأول

عقوبة سرقة البطاقة البنكیة واستخدامها للاحتیال

باعتبار أن البطاقة البنكیة مالا منقولا فهي تعد من المال العام وعلیه فیمكن للجاني 

كما 1في سرقة هذه البطاقة أن یستعمل نفس الطریق المتبعة في سرقة الأموال الأخرى،

له أیضا استخدام هذه البطاقة بعد سرقتها للاحتیال على البنك من خلال سحب النقود یمكن 

بها، وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین سنتناول عقوبة جریمة سرقة البطاقة البنكیة 

).الفرع الثاني(وعقوبة استخدام البطاقة البنكیة للاحتیال )الفرع الأول(

الفرع الأول

البطاقة البنكیةعقوبة جریمة سرقة 

یمكن سرقة البطاقة البنكیة دون إلحاق الضرر بالمجني علیه، كما یمكن أیضا أن 

یستخدم الجاني العنف أو التهدید بسلاح وهو الأمر الذي یحدد إذا كانت العقوبة التي 

.ستطبق علیه مخففة أو مشددة

العقوبة المخففة لجریمة السرقة:أولا

العقوبات الجزائري عقوبة الحبس للسرقة في صورتها من قانون 350حددت المادة 

500000دج إلى 100000البسیطة وجعلها الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة 

دج كما نصت على انه یعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات المقررة للجریمة 

على المتهم إذا حكم 1رمكر 9التامة، ویجوز تطبیق العقوبات التكمیلیة المذكورة في المادة 

من قانون العقوبات یتضح أن جریمة السرقة البسیطة تعتبر 14علیه تطبیقا لنص المادة 

جنحة إذا لم تقترن بأي ظرف من الظروف المشددة، ویعاقب علیها بالحبس والغرامة والحد 

ز دج أما الحد الأقصى للحبس فیجب ألا یتجاو 100000الأدنى للحبس هو سنة والغرامة 

لعلیلي زوبیدة، الحمایة الجنائیة لبطاقة الائتمان المصرفیة، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص -1

، 02/06/2015لة تاریخ المناقشة یوم ڤقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور

.38ص
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دج كحد أقصى ولا یجب على القاضي أن 500000سنوات وبغرامة حددت بمبلغ 5

یتجاوز الحد الأقصى للعقوبة وإلا اعتبر تجاوز للسلطة ویتعرض حكمه للنقض باعتبار أن 

1.القاضي ملزم بتطبیق القانون

العقوبة المشددة لجریمة السرقة:ثانیا

الذي یرتكب جریمة السرقة مع حمل سلاح شدد المشرع الجزائري العقوبة على الجاني 

أو مع استعمال العنف أو التهدید، أو إذا ارتكبت السرقة بظرف اللیل أو باستعمال شخصین 

.أو أكثر

:ارتكاب السرقة مع حمل سلاح-1

یعاقب مرتكبوا السرقة ":من قانون العقوبات الجزائري على أنه351نصت المادة 

ن أو یحمل احد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى لو بالسجن المؤبد إذا كانوا یحملو

.وقعت السرقة من شخص واحد ولم یتوافر أي طرف مشدد آخر

وتطبق هذه العقوبة ذاتها إذا كان الجناة یضعون السلاح أو بعضهم في المركبة 

"التي استقلوها إلى مكان الجریمة أو استعملوها في تأمین قرارهم

:ل العنفارتكاب السرقة مع استعما-2

"من قانون العقوبات الجزائري على أنه350نصت المادة  إذا ارتكبت السرقة مع :

أو مرضها 2استعمال العنف أو التهدید أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحیة الناتج عن سنها

أو إعادتها أو عجزها البدني أو الذهني أو سبب حالة العمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة 

سنوات )10(إلى عشرة )2(دى الفاعل تكون العقوبة الحبس من سنتین أو معلومة ل

.دج100000دج إلى 200000والغرامة من 

.38لعلیلي زوبیدة، مرجع سابق، ص-1
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"من نفس القانون1مكرر353كما نصت المادة  سنوات إلى )10(یعاقب من عشرة :

دج كل من ارتكب جریمة 2000.000دج إلى 1000.000سنة وغرامة مالیة من )20(

".العنف أو التهدید بهالسرقة مع استعمال 

:)ظرف اللیل(ارتكاب السرقة لیلا -3

من قانون العقوبات الجزائري یعاقب بالحبس من 1مكرر354عملا بنص المادة 

دج إلى 500.000سنوات وغرامة مالیة من )10(سنوات إلى عشر )05(خمس 

"دج كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف التالیة1000.000 ارتكبت إذا:

1"السرقة لیلا

:)تكون جمعیة أشرار(ارتكاب السرقة باستعمال شخصین أو أكثر -4

)10(إلى )5(تكون عقوبة السرقة بتوافر هذا الظرف هي السجن المؤقت من خمس 

.من قانون العقوبات الجزائري2مكرر354سنوات طبقا لنص المادة 

من قانون العقوبات 353/3أما إذا اقترنت بظرف آخر كما نصت علیه المادة 

سنة لأن السرقة التي )20(إلى عشرون )10(الجزائري فتكون العقوبة السجن المؤقت من 

تحصل من شخصین أو أكثر ویتعدد فیها السارقین ترهب بدون شك المجني علیه وتجعله لا 

2.یفكر في الدفاع عن ماله خشیة الاعتداء علیه

الفرع الثاني

اقة البنكیة المسروقة للاحتیال على المصرفعقوبة استخدام البط

32تطبق في هذه الحالة عقوبة الجریمة ذات الوصف الأشد وذلك تطبیقا لنص المادة 

"من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل :

.3"عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینهما

.مرجع سابق)معدل ومتمم(23-06قانون رقم -1

.41لعلیلي زوبیدة، مرجع سابق، ص-2
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یة تصنیف الأفعال التي یمكن أن تعتبر جرائم متعددة ففي هذه المادة تعني بتحدید كیف

حالة ارتكاب فعل واحد یمكن أن یصنف تحت أكثر وصف قانوني یعتمد الوصف الأشد 

لتحدید العقوبة المناسبة، یهدف هذا النص إلى ضمان تطبیق العقوبة الأكثر صرامة على 

عن جریمة الاحتیال كونها )لجانيا(الأفعال التي تظهر خطورة أكبر وبالتالي یسأل الفاعل 

.أكثر خطورة من جریمة السرقة

من قانون العقوبات 372نص المشرع الجزائري على عقوبة الاحتیال في نص المادة 

"الجزائري وهي الحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من :

.سنوات10ة الحبس حتى مع إمكانیة تشدید العقوب1"دج500.000دج إلى 100.000

من )14المادة (كما یمكن للقاضي الحكم بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 

قانون العقوبات الجزائري كالحرمان من الحقوق الوطنیة والسیاسیة، المنع من ممارسة مهنة 

.معینة، المنع من الإقامة وذلك حسب السلطة التقدیریة للقاضي

اقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة تجدر الإشارة أنه یع

.التامة

المطلب الثاني

عقوبة تزویر البطاقة البنكیة واستخدامها للاحتیال

وعقوبة استخدام )الفرع الأول(سنتناول في هذا المطلب عقوبة تزویر البطاقة البنكیة 

).الفرع الثاني(البطاقة البنكیة المزورة للاحتیال على المصرف 

الفرع الأول

عقوبة تزویر البطاقة البنكیة

.جاءت عقوبة التزویر متنوعة بین أصلیة وتكمیلیة

.مرجع سابق،)معدل ومتمم(،06-24قانون رقم -1
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العقوبات الأصلیة:أولا

مكرر من قانون العقوبات الجزائري على المعاقبة بالحبس من ثلاثة 394نصت المادة 

كل من یدخل أو یبقى دج100.000دج إلى 50.000أشهر إلى سنة وبغرامة مالیة من 

عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة المعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك 

وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر للمعلومات المنظومة وإذا ترتب على 

الأفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام أشغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر 

دج فیما یخص التزویر 150.000دج إلى 50.000والغرامة من )2(سنتین إلى 

.المعلواماتي

أما فیما یخص التزویر المحرر من الناحیة المادیة الذي یقع على المحررات الرسمیة 

من قانون 214أو العمومیة من طرف أي شخص عدا الأشخاص المذكورة في المادة 

سنة وبغرامة مالیة 20سنوات إلى 10حبس المؤبد من العقوبات الجزائري تكون العقوبة بال

.دج2000.000دج إلى 1000.000تتراوح من 

من قانون العقوبات الجزائري على عقاب الشخص الذي یرتكب 219ونصت المادة 

من نفس القانون بالحبس من سنة إلى خمس 216تزویر بإحدى الطرق المحددة في المادة 

.دج كعقوبة أصلیة20.000دج إلى 500سنوات وبغرامة مالیة من 

إضافة إلى العقوبة التكمیلیة المتمثلة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في 

من نفس القانون، وكذلك المنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على 14المادة 

.1الأكثر

لى الضعف في من قانون العقوبات الجزائري العقوبة ورفعتها إ219وشددت المادة 

حالة ما إذا ارتكبت الجریمة من طرف احد رجال المصارف أو مدیر شركة أو أي شخص 

أو أذونات من الأشخاص الذین یلجؤون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو 

.حصص أو أیة سندات كانت سواء شركة، أو مشروع تجاري أو صناعي

.766عبد العزیز نفطي، مرجع سابق، ص-1
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یر یأخذ حكم جریمة التزویر التامة من ونشیر هنا إلى أن الشروع في جریمة التزو 

قانون العقوبات 219و216حیث التكییف والعقوبة المقررة لها وهذا استنادا للمادتین 

من نفس القانون بالحبس من ستة أشهر إلى 1مكرر394الجزائري، كما عاقبت المادة 

ریق دج كل من ادخل بط2000.000دج إلى 500.000ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 

الغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة للمعطیات أو أزال أو عدل بطریقة الغش المعطیات 

.التي یتضمنها

لم یكتفي المشرع بالعقوبة على التزویر عند هذا الحد بل ذهب إلى ابعد من ذلك عندما 

جة أكد على معاقبة كل من یقوم بنشر وتوزیع المعطیات المتحصل علیها من الأنظمة المعال

العقوبة بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة 2مكرر394آلیا وحددت المادة 

.دج5000.000دج إلى 1000.000من 

وشدد المشرع عقوبة التزویر المعلوماتي إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهیئات 

في حالة تعدد الجرائم والمؤسسات الخاصة للقانون العام، مع الاحتفاظ بتطبیق العقوبة الأشد

1.من قانون العقوبات3مكرر394وهو ما أكدت علیه المادة 

العقوبات التكمیلیة:ثانیا

:نص المشرع على عقوبات تكمیلیة في جریمة التزویر تتمثل في

.مصادرة الأجهزة والبرامج-

.إغلاق المواقع محل الجریمة-

.إغلاق المحل ومكان الاستغلال-

أن قانون العقوبات الجزائري لم یستحدث نصا خاصا بالتزویر تجدر الإشارة إلى 

المعلوماتي ربما اقتداءً بما فعله المشرع الفرنسي الذي أخضع أفعال التزویر المعلوماتي 

للنصوص العامة للتزویر وذلك بعد أن قام بتعدیله بجعل موضوع التزویر أي دعامة مادیة 

قانون العقوبات الجزائري الخاصة بالتزویر ولیس محررا، الفرق أن النصوص الواردة في

.766عبد العزیز نقطي، مرجع سابق، ص-1
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تجعل التزویر على محرر وعلیه لا یمكن إخضاع أفعال التزویر المعلوماتي للنصوص 

1.العامة للتزویر التقلیدیة أو بإدراج نص خاص بالتزویر المعلوماتي

الفرع الثاني

البطاقة البنكیة المزورة للاحتیال على المصرفاستخدامجزاء

من قانون العقوبات الجزائري على أن كل شخص 221في مضمون المادة جاء 

استعمل محرر مزور ویكون على علم بذلك أو شرع في ذلك یعاقب بنفس العقوبات التي 

من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص على 220والمادة 2192أقرها القانون في المادة 

ا في محررات تجاریة أو عرفیة أو شرع في ذلك أن العقوبة المقررة لكل شخص ارتكب تزویر 

من نفس القانون یعاقب بالحبس من سنة 216بإحدى الطرق المنصوص علیها في المادة 

3.دج2000إلى 500إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

لكن تختلف المسؤولیة الجزائیة عن استخدام البطاقة البنكیة المزورة إذا تم استخدامها 

.ورها أو من قبل الغیرمن قبل مز 

وریهاة البنكیة المزورة من قبل مز ن استخدام البطاقعالمسؤولیة الجزائیة :أولا

في بعض الأحیان قد یقوم نزور بطاقة بنفسه باستعمالها فیما زورت من أجله، سواء 

من قانون العقوبات فإننا نكون في هذه 221أكان في السحب أو الوفاء، وطبقا لنص المادة 

حالة إزاء تعدد الجرائم، وهي جریمة تزویر المحرر زائد ارتكابه لجریمة استعمال المحرر ال

المزور، وهذا التعدد قد یكون معنویا وذلك إذا تم التزویر والاستعمال بفعل واحد عندئذ 

من قانون العقوبات 35-34-32الأشد طبقا للمادة رفظالیعاقب المتهم على جریمة 

.4كون تعددا مادیا متى ارتكبت الجریمة بفعلین مستقلینالجزائري، كما قد ی

عمراني مصطفى، جریمة تزویر البطاقات البنكیة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي -1

.323، ص2025ماي 10، تاریخ الاطلاع 2012بلعباس، العدد السابع، 

.572علي، مرجع سابق، صمیهوبي -2

.60عباسي حمزة، جبایلي محمد، مرجع سابق، ص-3
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على أنه یجب أن یوصف الفعل ":من قانون العقوبات الجزائري32تنص المادة 

".الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها

في حالة تعدد جنایات أو جنح معا ":من قانون العقوبات الجزائري34تنص المادة 

واحدة فإنه یقضي بعقوبة واحدة سالبة للحریة ولا یجوز أن تتجاوز مدتها إلى محكمة

".الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونیا للجریمة الأشد

إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحریة ":من نفس القانون السابق35كما تنص المادة 

1"بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ

خلال ما سبق نستنتج أنه یعاقب المتهم على الجریمة ذات الوصف الأشد كما قد من 

یكون تعدادا مادیا متى ارتكبت الجریمة بفعلین مستقلین، وهذا التعدد قد یكون مرتبطا غیر 

قابل للتجزئة، وذلك متى ارتكبت الجریمة لغرض واحد، ویعتبر شریكا في الجریمة من لم 

ة لكنه قام بمساعدة الفاعل على ارتكاب الأفعال التحضیریة مع یشترك مباشرة في الجریم

من قانون 42وهو ما نصت علیه المادة 2رغبته وعلمه في ذلك وبدون تحریض من الغیر،

یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل "العقوبات بقولها 

رتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو الطرق أو ساعد الفاعل أو الفاعلین على ا

3".المنفذة لها مع علمه

المسؤولیة الجزائیة للغیر عن استعمال بطاقة بنكیة مزورة :ثانیا

إذا كان ما نسب إلى الجاني استعماله لبطاقة بنكیة مزورة فهناك من یرى مسائلته عن 

مزور كان إذا قام أحد جریمة احتیال وهناك من یرى مسائلته عن جریمة استخدام محرر

الأفراد باستخدام بطاقة بنكیة مزورة في سحب النقود من الجهاز الآلي المعد لذلك فإنه یعد 

.61عباسي حمزة، حبایلي محمد، مرجع سابق، ص-1

.61، صنفسهمرجع العباسي حمزة، جبایلي محمد، -2
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من قانون 372مرتكبا لجریمة الاحتیال ویعاقب على ذلك طبقا لما تنص علیه المادة 

1.العقوبات الجزائري

.57مورید أحمد، مرجع سابق، ص-1
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:خاتمة

تأنیة لموضوع الاحتیال المصرفي في الجزائر أشكاله وآثاره بعد البحث والدراسة الم

علیها والمتمثلة الضوء القانونیة توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تستحق تسلیط 

:في

الاحتیال المصرفي یندرج ضمن فروح الجریمة الاقتصادیة یستهدف المؤسسات -

.المصرفیة بشكل عام والأموال العامة بشكل خاص

مة تبییض الأموال وجریمة سحب النقود من المصارف بالبطاقة المسروقة والمزورة جری-

.من أخطر أشكال الاحتیال التي تتعرض لها المصارف في الجزائر

.السریة المصرفیة تُعد أكبر داعم لجریمة تبییض الأموال عبر المصارف-

بات لم یكتفي جرم المشرع الجزائري فعل تبییض الأموال بنص خاص في قانون العقو -

01-05من القانون رقم 02مكرر في المادة 389بذلك فقط بل أعاد نفس المادة 

.المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها

المتعلق 01-06من القانون رقم 42كما أعاد النص على نفس الجریمة في المادة -

.بالوقایة من الفساد ومكافحته

الذي یرتكب جریمة تبییض الأموال )البنك(عقوبة جزائیة للشخص المعنوي یمكن تسلیط -

.من بینها الغرامة والإیقاف عن النشاط وحتى حل الشخص المعنوي

فرضت بعض الحالات مسائلة العاملین في القطاع المصرفي لعدم التزامهم بتعلیمات -

لا یستعمل كوسیلة الوقایة اتجاه جرائم تبییض الأموال وحمایة السر المصرفي لكي

.لإنجاح عملیات تبییض الأموال

عدم تطرق المشرع الجزائري في نصوصه القانوني إلى الحمایة الجنائیة للبطاقات -

.البنكیة
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باستقراء مختلف النصوص القانونیة الواردة في القسم الخاص بالتزویر الوارد على -

من قانون العقوبات 231دة إلى غایة الما214المحررات الرسمیة ابتداءً من المادة 

.لاحظنا عدم قیام المشرع الجزائري بضبط المفهوم القانوني للتزویر المعلوماتي

وبناءا على هذا أردنا أن نخرج بمجموعة من التوصیات والحلول من شأنها أن تساهم 

:في محاربة جریمة الاحتیال المصرفي نوجزها فیما یلي

نوك بالاستعلام عن مصدر الأموال وقت إیداعها اقتراح إصدار نص قانوني یلزم الب-

.نظرا لأهمیة هذا الإجراء في هذه المرحلة بالذات

.الحد من التزام السر المصرفي الذي یعیق مكافحة عملیات تبییض الأموال-

لابد من توضیح البیئة القانونیة المتعلقة بنظام البطاقات البنكیة في الجزائر، وذلك بسن -

.ة التي تخص الجرائم المرتكبة في حق وسائل دفع الالكترونیةالقوانین لعقابی

منع إستراد جمیع الآلات المستعملة في تزویر وتقلید البطاقات البنكیة عن طریق تنظیم -

.إسترادها برخصة وفقا لشروط صارمة
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والمصادرقائمة المراجع

الكتب:أولا
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.2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم 

.2014، 3التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

:مذكرات الماجستیر-ب

قدور علي، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "فرع المسؤولیة المهنیة"الماجستیر في القانون 

.2013تیزي وزو، 

:مذكرات الماستر -ج

زائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة ددیخ خیرة، جرائم المصرفیة في ظلال تشریع الج-1

الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، 

.2022مستغانم، ،مید بن بادیسحجامعة عبد ال
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عباس حمزة، جبایلي محمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني في الجزائر، مذكرة -2
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:لملخصا

تُعد جریمة الاحتیال المصرفي من الجرائم الاقتصادیة الخطیرة التي تعاني منها الجزائر 

شكل مباشر المؤسسات المالیة التي تؤثر بحق أضرار بسمعةلالأخیرة لكونها تفي السنوات 

.الي والاقتصادي للبلادعلى استقرار النظام الم

أدى التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الالكترونیة الحدیثة في المعاملات البنكیة إلى 

تعدد أشكال الاحتیال المتمثلة في تزویر البطاقات البنكیة واستخدامها لسحب النقود، وجریمة 

.إلخ...یض الأموال عن طریق بطاقات الائتمانتبی

أشد العقوبات على هذه الجرائم حسب درجة علیهامما دفع إلى توقیع المشرع الجزائري

.خطورتها

:الكلمات المفتاحیة

؛ تزویر البطاقات البنكیة؛ الاحتیال المصرفي؛ تبییض الأموال؛ عقوبة السرقة؛ المصرف


